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 المقدمة

ى الدعوى وسيلة لحماية الحقوق أمام القضاء تباشر  يرض ءروء عواعرد ترليا  ليرات اعامعقرا وتحقيبقرا  عر   

صدور الحكا ييقا، وهذه القواعد تعصف بالصفة الإج ائية يصطلح عليقرا ببرالإج اءات القضرائيةو ،وهرض 

تطبع بالطبيحة الوطلية أذا تمت مباش تقا يض المحري  الروطلض لدولرة وا ردم  أمرا أذا توبعرت مباشر م هرذه 

ي  ولررة يعطبررع تلرر  الإجرر اءات القضررائية برريي  ولعرريي أو أاترر  انرر  اتصرراا علاصرر  موءرروعقا برر ات  مرر

الإجرر اءات بالطبيحررة الدوليررة، يصررطلح عليقررا ببررالإج اءات القضررائية الدوليررةو ،وهررذه الإجرر اءات ت ررم  

اجرر اءات العقاءررض و الإنبررات، وهررض أمررا أي تحررعكم  يررض محرري   ولررة وا رردم أو يحعررا  عاءررض اللرر ا  

مباش م هذه الإجر اءات مري عبر  عاءرض لاسعكمالقا مباش م بحضقا خار  الحدو  الإعليمية لدولعه، أي   لية 

الل ا  تكوي  عي ط يق  لية  يصطلح عليقا بالإنابة القضائية الدولية وهض تمارس بموجب عواعد وطلية أو 

  ولية تع ن  أ كامقا بمبدأ العحاوي الدولض الذي تضطلع بعلييا أ كامه  الاتفاعيات الدولية   

اؤلات  تعمحور  وا  طبيحرة الإنابرةو والمحرائ  العرض أي موءو  الإنابة القضائية يط ح جملة تح

تصلح ييقا الإنابةو و طبيحة العلييا القانونض الذي تخضع له ممارسة الإنابةو وأخي ا الوظائف العض تؤ يقرا 

 الإنابة على المحعوييي الداخلض و الدولضو 

اوا يض الأوا الع صي   مي خلاا هذا البحث  سلحاوا الإجابة على هذه العحاؤلات يض  يصليي  سلعل

 القانونض للإنابة القضائية الدولية ويض التانض  الوظيفة القانونية للإنابة القضائية الدولية 

 

 الفصل الأول 

 التأصيل القانوني للإنابة القضائية.  

 

يحد القانوي الدولض الخاص ي عا محعقلا  ديث الل وء وااي  لعطور الحلاعات ذات الحلص  الدولض 

ا  وتوسع  جمقا وتطور  ليات العحبي  علقا سبب رئيس ليقور وسرائ  تعلاسرب محقرا  الرى جانرب  وت حبق

الوسائ  العقليدية ، ا  ذل  أيضى الى تحرد  عواعرد هرذا الفر   وتلوعقرا واععمرا  القضراء بردائ  علقرا يرض 

مطلرو  العحر ي ملاسبات لا تحعجيب ييقا القواعد الموءوعة لمواجقة الحلاعرات العرض تع ار  الحلاصر  ال

علقا لعحوية الل ا  يض محي   ولة وا دم لعحوية ملابعات تعوب  علاص  تحوية الل ا  ييقا بيي  ولعيي أو 

أات ,   يقلا ظق ت تقلية جديد تعلاءم مع هذا المعغي  اصطلح عليقا بالإنابة القضائية الدولية لأنقرا تحصر  

  مري  ولرة    ولمرا اانرت الإنابرة القضرائية ا  ردى لعلييا ممارسة الإج اءات القضرائية  بريي محري  أاتر

الموءوعات الف عية لموءو  تلاب  الاخعصاص القضائض الدولض يقض  عما مري محرائ  القرانوي الردولض 

الخاص واي أي تطور يض أ كامقا يلححب على تطور عواعد هذا القانوي    اما أنقا اب ا ت اتحاعا بعطور 

الدوا  يرث اانرت الإعليميرة المطلقرة هرض الحرائدم اذ تطبرق المحرااا القرانوي الحلاعات الخاصة الدولية بيي  

الوطلض يححب لذا لرا تترار م ركلة تلراب  الاخعصاصريي الع ر يحض و القضرائض ،وبحردها أخرذت الإعليميرة 

برال واا يرض أواخر  القرر ي الترانض ع ر  ييقرر  مفقروم الفصر  برريي الاخعصاصريي الع ر يحض و القضررائض 

م العلحريق بريي الردوا علرى المحرائ  القانونيرة وملقرا  القضرائية  يقرد عقردت الحديرد مرري ،وا راارا لضر ور

الاتفاعيات التلائية و الجماعية لعلييا العحاوي الدولض يض مجاا  الاخعصاص القضائض وشم  ذلر  موءرو  

تلر  الإنابة القضائية ا  رد أهرا المحرائ  العرض يف ءرقا العحراوي الردولض واراي الحر اق طر   يرض بحر   

 الاتفاعيات اما نيمت أ كام الإنابة الحديد مي الع  يحات الح بية و الأجلبية ومي ءملقا الع  يع الح اعض  

وللإ اطة بالإنابة القضائية يض هرذا الإطرار  يعطلرب أي نعلاولقرا يرض نرلاث مبا رث سرلعط ق يرض 

عم  الإنابرة ويرض المبحرث التالرث  المبحث الأوا  الى العح يف بالإنابة القضائية ويض المبحث التانض للطاق

 العلييا القانونض للإنابة القضائية  
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 المبحث  الأول  

 التعريف بالإنابة القضائية الدولية 

يواجه عاءض الل ا  أنلاء ني  الردعوى بحر  الإشركاليات تعمتر  بوجرو  بحر  الأ لرة المطلوبرة 

وا اليقا اتخراذ بحر  الإجر اءات القضرائية اسعحصالقا لححا الل ا  خار  محي   ولعه مما يعطلب  الوص

للدعوى خار  الحدو  الإعليمية لدولعه و اتخاذها على أراءض  ولة أخ ى تحقيقرا لحري  الحدالرة واذا اانرت 

الإلية العض عي ط يققا يعا اتخاذ هذه الإج اءات تعمت   بالإنابة القضائية الدولية يللوعرو  علرى هرذه اةليرة 

قا وهو ما سلح ءه يض المطلب الأوا وتحديد أط ايقا وهو ما سلح ءه يض المطلب يعطلب ملا بياي مفقوم

 التانض  

 مفهوم الإنابة /المطلب الأول 

 أي مفقوم الإنابة يعطلب الإ اطة بمحلاها وتمي ها عما ي ابققا وذل  مي خلاا ي عيي: 

 

 معنى الإنابة / الفرع الاول

لييي أولقما ال جو  و نانيقمرا أعرام بمقرام نرا  علرض يرلاي لغة : ذا  الحلماء يض اللغة أي للإنابة مح

يلو  نوبا وملابا أي عام مقامض   ونا  يلاي  الى الله تحالى ، وأنا  أليه نابةً يقو مليب : اعب  وتا  ورجرع 

الى الطاعة ويض العل ي  الح ي  بييليب أليهو أي راجحيي الى ما أم  به غي  خارجيي عي أمر ه وعولره عر  

وأنيبوا الى ربكا واسلموا لرهو أي توبروا أليره وارجحرو  ويرض  رديث الردعاء و ألير  انبرت   الإنابرة   وج  ب

 lettersاصطلا ا : تح   الإنابة القضائية يرض الانكلي يرة و1بال جو  الى الله بالعوبة وهض ذاتقا الاسععابة 

of request.    ويض اللغة الف نحيةCommission Rogatoiresالإطار ذهب جانب مي الفقه ،ويض هذا و2ب

الى اي الإنابة هض عم  بمقعضاه تفوض المحكمرة أو عاءرض محكمرة أخر ى أو عاءريا أخر  للقيرام بر ج اء 

و انعقد هذا ال أي علرى أسراس  و3بعضائض للحصوا على  لي  ءمي  ائ م اخعصاص هذه المحكمة الأجلبية 

الصرفة القضرائية تعرواي  يرض الحرلطة طالبرة الإنابرة أي الإنابة  ليحت عملا وانما طلب للقيام بحمر  امرا أي  

وليحت بالض ورم تواي ها يض الحلطة المطلو  ملقا الإنابة اما ع يقا البح  ب نقا م راراة يرض ممارسرة 

الاخعصاص القضائض ما بيي سلطعيي يض  ولعيي الحلطة الأولى تكوي صا بة الاخعصاص الأصلض و التانية  

ياطض انطلاعا مي مبدأ العحاوي الدولض ووصولا الى تحقيق الحدالة اما ذهب تكوي صا بة الاخعصاص الا ع

اتجاه أخ  الى تح يف الإنابة ب نقا طلب القيام ب ج اء عضائض  محيي تقدمه سلطة عضائية تلي  أص  الل ا  

لغر ض الحصروا علرى بحر  الأ لرة  العرض   و4بالى سلطة على أراءض  ولرة أخر ى لاتخراذ ذلر  الإجر اء

قا الدعوى على أراءيقا  مقاب  ذل  ع يقا  خ وي ب نقا طلب القيام بحم  مري عبر  الحرلطة القضرائية تعطلب

يض  ولة الى  سلطة يض  ولة أخ ى للمحاعدم يض اتخاذ أج اء عضائض تعطلبه الدعوى الأصلية أمرام الحرلطة 

اي العح يف الأات  رجحانرا و و  و5بطالبة الإنابة وصولا الى تحقيق الحدالة واععصا  يض الوعت و الإج اءات 

يض البا  التالث   1983الأع   للملطق والجامع لك  العحاريف الحابقة  هو الذي  أادته اتفاعية ال ياض لحام  

و  يث نصت بلك  ط   معحاعد أي يطلب الى أي ط   معحاعد أخ  أي يقوم يض اعليمه نيابة 14يض الما م ب

ة وبصرفة خاصرة سرما  شرقا م ال رقو  وتلقرض تقراري  الخبر اء عله ب ي أج اء عضائض معحلق بدعوى عائم

و مري عرانوي 16وملاع عقا واج اء المحايلة وطلب تحليف اليمرييو  امرا أشرارت الرى هرذا المحلرى المرا م ب

وتحديلاته والعرض نصرت بأولا: يجروب للمحكمرة أي تطلرب بوسراطة  1979لحلة    107الإنبات الح اعض رعا  

  الح اعض أو مي يقوم مقامه  اسعجوا  الخصا أو تحليفه اليميي أو الاسعما  الى وبارم الخارجية مي القلص

شقا م شاهد اذا ااي مقيما يض الخار و اذل  سبق أي تط ق الى هذا المحلى  عرانوي الم ايحرات المدنيرة يرض 

   و6ب1969لحلة  83و رعا 101الما م ب

 

 

 

 
  775، ص 1956   ، المجلد الاوا ،  ار بي وت للطباعة ، لبلاي ، الأمام الحلامة ابي مليور ، محجا لحاي الح -1
 417ص – 1988 –و مكعبة بي وت 5طبحة ب –المحجا القانونض  – ارث سلماي  الفاروعض  -2

    81ص ،  2005عبد المطلب  حيي عباس، الإنابة القضائية يض القانوي الدولض الخاص، رسالة ماجحعي  ، الية القانوي جامحة بغدا  ،  -3

   291، ص 1986عكاشة محمد عبد الحاا ، الإج اءات المدنية و العجارية الدولية ، مطابع اةم  ، بي وت ،  -4

 293المصدر نفحه ، ص -5

اية علما أي  أ كام هذا القانوي تح ي  على ا 30/9/1979يض  2728ألغيت هذه الما م بقانوي الإنبات المل ور يض الوعائع الح اعية الحد    -6

 الدعاوى العض لا يصدر  ب  نقا  كا بات ويلفذ بحد م ور نلانيي يوما مي تاريخ ن  ه 
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 ما يشبها تمييز الإنابة القضائية الدولية ع/ الفرع الثاني 

 تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإنابة القضائية الداخلية...  -أولا

أذا اانت الإنابة القضائية الدولية تعا ما بيي سلطعيي يض  ولعيي ياي الإنابة الداخلية تعا ما بريي سرلطعيي       

ية وأخر ى عرد تكروي غير  عضائيعيي ب محكمعييو يض  ولة وا دم ،اما أي  الأولى تقع ما بريي سرلطة عضرائ

عضائية  يض  يي  التانية تحص   ما بيي سلطعيي عضائيعييبمحكمعييو تابحعيي لدولة وا ردم اءراية الرى أي  

الأولى لا تفع ض وجو  نصوص عانونية مليمة ةلية عملقا بيلما التانية تفع ض وجو  هذه اللصوص امرا 

القروانيي الداخليرة والاتفاعيرات الدوليرة أمرا الإنابرة القضرائية أي الإنابة القضائية الدولية ، تليا  ليات عملقا  

 الداخلية  تليا  لية عملقا عوانيي  اخلية  ص ا 

 

 ثانيا تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.. 

و ردم الإطر ا  والحربب الإ الة لقيام الل ا  تفع ض وجو  ن ا  عرائا أمرام القضراء الروطلض مرع  

 والموءو  يض نفس الل ا  المح وض   أمام القضاء الأجلبض  

أما الإنابة القضائية  تحلض طلب اتخاذ اج اءات عضائية مري سرلطة يرض  ولرة أجلبيرة هرذا يحلرض أي 

الحلطة طالبة الإنابة لا تعخلى عي الدعوى لححا  الحرلطة علرى أراءرض الدولرة الأجلبيرة بيلما يكروي يرض 

لإ الة تخلض اام  عي اللي  يض الدعوى الأصلية لححا  القضاء الأجلبض لحبق أعامة نفس الدعوى أمامره ا

أو لارتباط الل ا  بالقضاء الأجلبض بالصلة الأعوى  اما أي الإنابة تكوي بيي سلطة عضرائية وأخر ى تكروي 

 غي  عضائية أما الإ الة تكوي بيي سلطعيي عضائيعيي يض  ولعيي    

 

 ا : تمييز الإنابة القضائية الدولية عن الإحالة. ثالث

سبق الإشارم الى أي الإنابة هض طلب الدولرة ب المليبرةو مري أ ردى الردوا بالملابرةو للقيرام بر ج اء 

عضررائض محرريي يررض أي م  لررة مرري م ا رر  الرردعوى وعبرر  صرردور الحكررا وذلرر  بحرربب ترروب   موءررو  

بيي  ولعيي أو أاتر  وهرو مرا سريحقق باللعيجرة  ا رد أهرا   الإج اءات القضائية يض الدعوى موءو  الل ا 

أهدا  القانوي الدولض الخاص ألا وهو العحايش والعلاسق  بريي الأنيمرة القانونيرة للردوا  أمرا الإ الرة يقرض  

تحلض تخلض القانوي المحلد له الاخعصاص الع  يحض  عي الاخعصاص بححب عواعد اسرلا ه لححرا  عرانوي  

  ي ذا اانت العخلض لححا   عانوي القاءض نكوي أمرام  بأ الرة و1بححا  عانوي أجلبض  خ عاءض الل ا  أو ل

  و2بمي  رجة أولىو أما أذا اانت العخلض لححا  عانوي أجلبرض أخر ، وهرذه هرض  أ الرة مري الدرجرة التانيرة

صاص القضائض الإ الة تكوي يض محائ  تلاب  الاخعصاص الع  يحض ، أما الإنابة يعكوي  يض  محائ  الاخع

، يقض اما ذا نا  تحص  بيي سلطة عضائية وأخ ى عضائية أو غي  عضائيةبتلاب  اخعصاص عضائضو أما 

   و3بالإ الة تحص  بيي القانوي المحلد له الاخعصاص وعانوي أخ  بتلاب  اخعصاص ت  يحضو

 

 رابعا: تميز الإنابة القضائية الدولية عن النيابة.. 

ارا م اللائب مح  ارا م الأصي  يض أب ام العص   القانونض علرى أي يلرع    الليابة عبارم عي  لوا

هذا العص   القانونض أن ه يض ذمة الأصري   وعرد تكروي الليابرة  اتفاعيرة تعمتر  بالواالرة أو  عانونيرة تعمتر   

يقروم اللائرب   الليابة تقوم بيي أط ا  الليابرة و العرض بموجبقراو4ببالولاية وعد تكوي عضائية تعمت  بالوصاية 

بعص   عانونض ما لححا  الأصي    أما الإنابرة وهرض عيرام الحرلطة المطلرو  ملقرا الإنابرة باتخراذ أجر اء 

عضائض محيي واما م  سابقا أي الإنابة القضائية الدولية هض طلب اتخاذ أج اء عضائض مي سلطة الى أخ ى 

لحامة  يض  يي يرض الليابرة ممكري أي تعحقرق وهذا يحلض أنقا تحص  بيي أط ا  تعمعع بال خصية المحلوية ا

 بيي أشخاص القانوي الحام أو الخاص أو محا   

 

 

 

 

 

  75-74، ص 1988  غرررالب على الداو ي و   حي محمد القداوي ، القانوي الدولض الخاص ، القحا التانض  ،  -1

يض نصوص عوانيي معف عة ألا انه  ي  الحم  بقا   1951مدنض الحام لابد مي الإشارم الى أي الم    الح اعض نيا الإ الة عب  صدور القانوي ال -2

 ومله 31/1بحد صدور القانوي المدنض يض الما م ب

  417، ص 2006محمد اماا يقمض ، القانوي الدولض الخاص ومؤسحة التقاية الجامحية،  -3

    54، ص 1980ي  1ض الح اعض ،  عبد المجيد الحكيا ، محمد طه الب ي  ، ني ية الالع ام يض القانوي المدن - 4



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 86 

 أطراف الإنابة / المطلب الثاني 

بحد أي تط علا الى مفقوم الإنابة تبيي أنقا تقوم بيي أطر   تعروب  مرا بريي  ولعريي أو أاتر  تعمتر  

اذ أجر اء يعطلبره اللر ا  وهلراف طر   يعمتر  بالط   المتار أمامه اللر ا  و الطر   المطلرو  ملره اتخر

بالحلطة العض تلحق ما بيي الط ييي وللإ اطة بدور ا  ملقا سرلح ض للموءرو  مري خرلاا نلانرة ير و  

 سلح ض يض الأوا للحلطة المليبة ويض التانض للحلطة الملابة ويض التالث للحلطة الوسيطة  

 

 السلطة المنيبة / الفرع الأول

ج اء القضائض خار   ولة عاءض الل ا  الذي   يلي  الدعوى وعلرى ارض  ولرة أي طلب تلفيذ الأ

أخ ى مي عب  سلطة نيابة عي الأولى وهذا الأج اء يعمت   بحما  شقا م ال قو  أو محايلة الأشياء أو تقدي  

أو الخبي  وهض اج اءات لا يلا أنقا  معحذر مباش تقا على ارض  ولة عاءض الل ا  بحبب رعرو  ال راهد  

الخصا يض محع فى اائلة يض الدولرة الملابرة وهو مرا يرديع  الحرلطة المليبرة الرى أي  تليرب خرار   ردو ها 

الإعليمية سلطة عضائية أو غي  عضائية لاتخاذ أج اء عضائض نيابة علقرا وعلرى أراءريقا   امرا أي الحرلطة 

فاعية تق ر عكس ذل  و المحكمة العض تكوي المليبة يحد ها القانوي الداخلض للدولة طالبة الإنابة ما لا توجد ات

مخعصة يض اصدار ع ار طلب الإنابة هض المحكمة العض تلي  الل ا  وهذا يحلض أي طلب الإنابة يصدر مري 

و 16سلطة عضائية ويمعلع على سلطة غي  عضائية طلب اتخاذ هذا الإج اء  وهذا مرا أشرارت أليره المرا م ب

نصت علرى ب يجروب للمحكمرة بواسرطة وبارم الخارجيرة أي تطلرب مري مي عانوي الإنبات الح اعض ،  يث  

القلص  الح اعض أو مي يقوم مقامه اسعجوا  الخصرا أو تحليفره اليمريي أو الاسرعما  ل رقا م شراهد أذا اراي 

ويمكي أي يصدر ع ار طلب الإنابة مي محرااا الاسرعالا  أو البرداءم بوصرفقما   1ع اعض مقيما يض الخار و

أما تقدي  أهمية الدلي  يقو مي اخعصاص المحكمة العض تلي  الدعوى و القاءض يعخذ ع ار محااا موءو   

وعد أشارت عدم اتفاعيات  ولية الى أي   و2بطلب الإنابة بححب أهمية الإج اء وت ني ه يض الفص  يض الدعوى

يي الحر اق وب يطانيرا الحلطة القضائية هض العض تق ر أج اء طلب الإنابة مت  اتفاعيرة الم ايحرات المدنيرة بر

 اما أشارت الى هذا المحلى الاتفاعية الخاصة بالعحاوي القانونض و القضرائض يرض المروا  المدنيرة 1935لحلة  

وموا  الأ واا ال خصية المحقو م بيي جمقورية مصر  الح بيرة و ولرة الكويرت و العرض نصرت يرض المرا م 

مروا  المدنيرة و العجاريرة ومروا  الأ رواا ال خصرية بت س  طلبات الإنابرة القضرائية يرض ال  و3ب/أو ملقا13ب

مباش م مي القياة القضائية المخعصة الى الدولة المطلو  أليقا تلفيرذ الإنابرةو اما أشرارت اتفاعيرة ال يراض 

ت س  طلبات الإنابة القضرائية يرض   -و ملقا الى هذا المحلى  يث نصت على :ب أ15يض الما م ب  1983لحام  

العجارية و الإ ارية وعضايا الأ واا ال خصية مباش م مي الجقة المخعصة لردى الطر     القضايا المدنية و

ت سر  طلبرات الإنابرة   -المعحاعد الطالب الى الجقة المطلو  ملقا تلفيذ الإنابة لدى أي ط   معحاعد  خ    

ارم الحردا لردى يض القضايا الج ائية المطلو  تلفيذها لدى أي مي الأط ا  المعحاعدم مباش م عي ط يق وب

ا  ملقماوويمكي اتخاذ الإج اءات الوععية أو المحعحجلة عي ط يق الإنابة القضائية اما لو وجد شخص يض 

 الة يخ ى عليه مي الموت يض  م ق وطلبت الحلطة القضائية الح اعية عري ط يرق الإنابرة القضرائية مري 

قرا الحرلطة القضرائية الطالبرة  و العرض الحلطة القضائية يض  م ق اخذ شقا م ذلر  ال رخص  عرى ت جرع ألي

 و اانت ال قا م مؤن م يض  حا الدعوى   و4بأمامقا الطلب الأصلض بالدعوى الأصليةو

 

 السلطة المنابة )الجهة التي تنفذ الإنابة القضائية( / الفرع الثاني

ليبرة يرالأخي م وتعمت  يض الجقة العض تلفذ الإنابة القضائية بلاءا على طلب مي الحرلطة القضرائية الم

تقوم ب رساله الى سلطة خار   دو ها الإعليميرة لغر ض تلفيرذه وهرض تعخرذ ا رد الطر يقيي ي مرا أي ت سر  

الطلب  ب ك  غي  مباش  عي ط يق المحكمة و الحلطة القضائية يض الدولة الأجلبيرة أو ب رك  مباشر  عري 

وعد نيمت اتفاعية ييلا للحلاعرات القلصرلية ط يق ممتلقا الدبلوماسض أو القلصلض يض تل  الدولة لقذا الغ ض 

/يو امرا 5هذا الط يق  يث ملحت القلص  مقمة تلفيذ الإجر اء موءرو  الإنابرة يرض المرا م ب  1963لحام  

/وو هذا المحلرى، وهلراف  الرة أخر ى 30يض الما م ب  و5ب  1961أادت اتفاعية ييلا للحلاعات الدبلوماسية لحام  

ابة القضائية يض الدولة الأجلبية وذل  مي خلاا ارساا عاءض أو مفوض مري مي طبيحة خاصة تلفذ ييقا الإن

عب  المحكمة ذاتقا العض تلي  الدعوى الى الدولة الأجلبية لغ ض تلفيذ الإنابة القضائية وهذا الأسرلو  اراي 
 

 1970وعانوي الانبات المدنض الحو انض لحام  1947لحلة  359والى نفس المحلى ذهب الع  يع الحوري يض عانوي البيانات الحوري رعا  - 1

   667-666   محمد اماا يقمض ، مصدر الحابق ،  ص -2

    120، ص 1996، طبحة أولى ، سلة     غالب علض الداو ي ، القانوي الدولض الخاص الأر نض  - 3

   357، ص1973ممدوح عبد الك يا  ايظ ، القانوي الدولض الخاص ، طبحة أولى ، مطبحة الحكومة ، بغدا  ،  - 4
      2/2/1969يض  1688مل ور يض الوعائع الح اعية الحد   1968لحلة 203بقانوي رعا  صا ق الح اق على هذه الاتفاعية -5
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تقردم    ومري خرلاا مراو1بمعبحا مي عب  الأنيمة الانكلوسكحونية وب ك  خاص ب يطانيا و الولايات المعحردم

ياي الحلطة الملابة يض الغالب يمكي أي تكوي سلطة عضرائية يرض ذات الدولرة الملابةبمحكمرةو امرا يمكري أي  

و الحلطة الملابة وهض يرض سربي  البحرث عري   و2بتكوي سلطة غي  عضائية بالممت  الدبلوماسض أو القلصلضو

جر اء القضرائض المطلرو   تلفيرذه علرى تلفيذ الأج اء موءو  الإنابة  تطبق عانونقا الوطلض على ذلر   الإ

أراءيقا ويمكي تطبيق عانوي الدولة المليبرة أذا طلبرت هرذه الدولرة تلفيرذ الأجر اء ب رك  محريي علرى أي لا 

يعحارض ذل  ال ك   مع الأنيمة القانونية بللدولة الملابةو متاا ذل  : اما لرو طلبرت الحرلطة القضرائية يرض 

لدولة الملابة تحليف الخصا اليمريي بححرب محعقرده الرديلض والرى هرذا المحلرى الدولة المليبة الى الحلطة يض ا

و ملقا  يث نصت على بيعا تلفيذ الإنابرة ويقرا للإجر اءات القانونيرة 18أشارت اتفاعية ال ياض يض الما م ب

الطالب   المحموا بقا يض عوانيي الدولة الط   المعحاعد  المطلو  أليقا ذل  ويض  الة رغبة الط   المعحاعد 

يض تلفيذ الإنابة ويق شك  خاص يعحيي على الط   المعحاعد المطلو  أليره  –بلاء على طلب ص يح مله   –

ذل  اجابة رغبعه  ما لا يعحارض ذل  مع عانونه أو أنيمعه      و ومي عبي  ال ك  اللغة العض يح ر بقا طلب 

       3خصوم وأ ائقا لليمييالإنابة والمحلومات العض تحلى باةليات  ضور ال قو  أو ال

 

 لوسيط بين السلطتينا /الفرع الثالث

لما اانت الإنابة تعا بيي سلطة عضائية يض  ولة وسلطة يض  ولة أخ ى لرذا يعطلرب أي يكروي هلراف 

  لية تحق  عملية العحاوي ما بيي الحلطعيي والحؤاا الذي  يتار هلا ما هض طبيحة هذه الحلطةو 

الحلطة بالحلطة الوسيطة وهض جقة ليحت نابعة و تقوم بدور تلحريقض مرا   يصطلح البح  على هذه

بيي الحلطعيي وصولا لعحقيق أعصى  رجات العحاوي الدولض يض هذا الإطار ومي الممكري أي تضرمي الردوا 

قوم المحاهدات العض تحقدها ييما بيلقا ب اي الإنابة القضائيةبالحلطة الوسيطةو يض علص  الدولة المليبة الذي ي

بدور الوسي  بيي  ولعه المليبة وبيي الدولة الملابة وعد يكوي ذل   ب تبا  ال ك  الدبلوماسرض أو عري ط يرق 

الاتصراا المباشر  بريي الرردوا المحليرة يالحرلطة الوسرريطة تكروي مقمعقرا الأساسررية اسرعقباا طلبرات الإنابررة 

يقرض تقروم بلقر  المعبرا ا بريي و4ببمرة وتحويلقا للجقة المخعصة وامدا  الجقرات القضرائية بالمحلومرات اللا

الحلطعيي  وهذه الحلطة يمكي أي تكروي وبارم الخارجيرة أو وبارم الحردا يرض الردولعيي و عرد تكروي سرلطة 

  يالحلطة الوسيطة تعغي   حب الاتفراق و5ب1978م ا ية اما اصطلحت عليقا اتفاعية الجامحة الح بية لحام  

لطة الوسيطة بوبارم الخارجية هض اتفاعية الم ايحات المدنيرة المحقرو م ومي الاتفاعيات العض أناطت  ور الح

و ملقرا بتبلرط طلبرات الإنابرة يكروي برالط ق 9 يرث نصرت يرض المرا م ب  1935بيي الح اق وب يطانيا لحام  

الحياسية أي بوساطة وبارم الخارجية ولكي لا مانع مي أي تعفق الدولعاي على جرواب ارسراا هرذه الطلبرات 

لطات المخعصة يض أ داهما للحلطات المخعصرة لخخر ى مباشر مو   يرث أارد هرذا الرلص أي تلفيرذ مي الح

طلبات الإنابة يكوي بوساطة وبارم الخارجية يض الدولعيي واععمد يض نفس الوعت الاتصاا المباش  مرا بريي 

 للحو الأتض:  لية تبا ا الانابات القضائية على ا 1954الدولعيي اما اععمدت اتفاعية لاهاي لحلة 

 علص  الدولة المليبة  -1

 أتبا  ال ك  الدبلوماسض وهذه أمكانية معا ة للدولة المليبة  -2

 و6بالاتصاا المباش  بيي الجقات المخعصة يض الدوا المحلية -3

وهذه الاتفاعية لا تملع الاتفاق بيي الدولعيي على تق ي  تبا ا الإنابة بالاتصاا المباش  بيي الحلطات يرض 

الموعحة يض سع اسبور  د ت  1978و الاتفاعية الأوربية ب اي الإنبات يض المحائ  الإ ارية لحلة ا  ملقما  

اصطلحت يض الما م التانية على الحلطة الوسيطة ملقا ببالحلطة الم ا يةو وعد تضملت م يجا مي الأ كرام 

 ولرة  حرب رغبعقرا   أي لك   ولة ط   سلطة م ا ية ولك   1970بحضقا ملقولا عي اتفاعية لاهاي لحام  

الحق يض أن اء جقات أخ ى يكوي لقا نفس الاخعصاص المخوا للحلطة الم ا ية وامعد أيضا لإن اء جقة 

الرذي   2001و لحرلة  1206م سلة مقمعقا يق  ارساا الطلبات أما أهدا  العليريا الأوربرض للإنبرات رعرا ب

حلية أما اتفاعية العحاوي القضائض يض المحائ  بط يق تبا ا طلبات الإنبات ب ك  مباش  بيي الجقات المو7باخذ 
 

   49ص -المصدر الحابق  - حيي عباس  عبد المطلب - 1

   659محمد اماا صا ق يقمض ، مصدر سابق ،ص  - 2

 

yvon  Loussouarn and Pierre Bourel . Droit international prive .edition.1988.p.683 الى نفس المحلى يلي   - 3

   

  36، ص 2007، القاه م ،  عبد الملحا بم م ، بح  أوجه الإنبات الدولض ،  ار اللقضة الح بية -4

   160المصدر الحابق ، ص-عبد الملحا بم م  - 5

  112عبد الملحا بم م ، المصدر الحابق ، ص -6

 160المصدر نفحه ، ص - 7
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المدنية والأ واا ال خصية و الموا  العجارية و الإ ارية بيي جمقورية مص  الح بية وي نحرا الموعحرة يرض 

والعض تضملت ما م و يدم هض المرا م التاملرة و عضرت أي الحرلطة المخعصرة يرض   15/3/1982باريس يض  

القضائض يض مجالات القرانوي المردنض و الأ رواا ال خصرية   الخ الرى تلميرة   الدولعيي تعحقد بعبا ا العحاوي

العحاوي بيلقما ، وهذا يحلض أي الحلطة الوسريطة تحرد ها الردولعيي  ونر ى أذا اانرت الحرلطة الوسريطة هرض 

ابة لأنره الوبارات ي نقا سعواجه أعباء معحد م ومعلوعة يع تب عليقا  أطالة أمد الل ا  ومي نا أمد تلفيذ الإن

سع تب  الم يد مي الإج اءات واذل  الوعت اللابم لر   الإنابرة بحرد تلفيرذها أما الحقرد بالإنابرة للقلصر  أو 

الممت  الدبلوماسض ياي أي ملقا ربما يجق  الأ كام العض تقضض بقا  ولة العلفيذ وبالعالض لا يحعطيع أي يحيي 

حيح وسللعقض الى نفس م اا  الط يق الاوا  مقابر  الجقة المخعصة أو يمكي أي  يحيلقا على وجه غي  ص

 ذل  نحعقد أي الاتصاا المباش  بيي الجقات المحلية هو الأس   و الأمت  يض تبا ا الانابات القضائية  

وأيا ااي الأم  يانه يكوي للدوا مرا لرا توجرد اتفاعيرة يمكلقرا الاسرعفا م مري العطرور القائر  يرض وسرائ  

دام الب يد الدولض  و الب يرد الممعراب و الب يرد المحرج  بحلرا الوصروا وغي هرا مري الاتصاا الحديتة ااسعخ

  امرا يمكلقرا الاسرعفا م مري الب يرد و1بالوسائ  العض تقد  الى وصوا الم اسلات يرض اعصر  وعرت ممكري  

 الالكع ونية   

 المطلب الثالث  

 القيمة القانونية لأثار الإنابة 

قديا طلب باتخاذ اج اء عضرائض محريي مري عبر  الحرلطة القضرائية يحعل م تح ي  الإنابة القضائية ت

المليبة الى الحلطة الملابة للقيام بقذا الأج اء ءمي الحدو  الوطلية الإعليمية للدولة العض يعخذ على أراءيقا 

مليبرة هذا الإج اء نيابة عي الحلطة المليبة وتليا هذه الإج اءات القواعد الوطلية يض عانوي  ولة الحرلطة ال

 و  ولة الحلطة الملابة أو الاتفاعية المب مة بيلقما أي وجدت 

ولما ااي الغ ض مي الإنابة هو الوصوا الرى الأ لرة المقصرو  الحصروا عليقرا مري عبر  الحرلطة 

القضائية المليبة يالحؤاا هلا ه  تقف هرذه الأ لرة علرى عردم المحراوام يرض القيمرة القانونيرة مقمرا اراي نرو  

ائض وأيا ااي ال ك  المطلو  بره اتخراذه مري عبر  الحرلطة المليبرة أم أي تلر  القيمرة تعفراوتو الإج اء القض

 للإجابة عي ذل  يحعل م ع ض الموءو  مي خلاا ي عيي   

 

 الأدلة بوصفها قطعية / الفرع الاول

 نف ق  يض هذا الإطار بيي ي ءيي 

لإج اء القضائض مي عب  الحلطة الملابرة أذا لا تطلب الحلطة القضائية المليبة اتخاذ ا:  الفرض الاول

ب ك  محيي ياي تحديد عيمة الأ لة ألمعحصله عي الإنابة يكوي  حب نو  الأج اء القضائض ب ك  محيي ياي 

ااي مقصو  الأج اء القضائض الحصوا على أع ار أو تحليف الخصا اليميي أو العتبت مي  لي  اعرابض يقلرا 

نابة القضائية نفس القيمة القانونية ييما أذا اتخذ أمرام الحرلطة القضرائية يكوي للدلي  المعحص  عي ط يق الإ

المليبة ييكوي الدلي  عطحض بالإنبات أو اللفض أذا ااي اذل  مي عب  الحلطة المليبة، ويكوي  لير  تقردي ي أذا 

ة ال يراض لحرلة و مري اتفاعير20ااي اذل  مي عب  الحلطة القضائية المليبة والى هذا المحلى أشارت الما م ب

بيكوي للإج اء الذي يعا بط يق الإنابة القضائية ويقا لأ كام هذه الاتفاعية الأن  القانونض ذاته اما لو   1983

 تا أمام الجقة المخعصة لدى الط   المعحاعد الطالبو  

 

ة الملابرة أذا طلبت الحلطة القضائية المليبة اتخراذ الأجر اء القضرائض مري عبر  الحرلطوفي الفرض الثاني :  

ب ك  محيي ياي الأ لة المعحصلة عي الإنابة القضائية تكوي مل مة وعطحية باللحبة لقا و جة عليقا امرا لرو 

طلبت الحلطة القضائية الح اعية معمتلة بمحكمة بداءم بغدا  مي الحلطة القضائية يض ي نحا معمتلة ببمحكمرة 

س طلرب الحرلطة القضرائية الح اعيرة ببرداءم باريسو تحليف الخصا بحضور شاهداي واجابرة محكمرة براري

بغدا و ياي الأ لة سعحام  على أنقا مل مرة وملعجرة بالردعوى وهرذا يحلرض أيرا اراي نرو  الإجر اء القضرائض 

المطلو  اتخاذه عي ط يق الإنابة القضائية ياي الأ لة المعحصلة عله تكوي له عوم الدلي  القطحض سواء ااي 

و الرى هرذا المحلرى أشرارت  و2بأو اخذ أع ار ال خص أو الخبر م أو المحايلرة   الإج اء تحليف الخصا اليميي

و الحالفة الذا   مي اتفاعية ال ياض ب يعا تلفيذ الإنابة القضائية ويقا للإج اءات القانونية المحموا 18الما م ب

ب بلاءا علرى طلرب بقا يض عوانيي الط   المعحاعد المطلو  أليه ذل  ويض  الة رغبة الط   المعحاعد الطال

ص يح مله يض تلفيذ الإنابة القضائية ويق شك  خاص يعحيي على الط   المعحاعد المطلو  أليه ذل  اجابرة 
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رغبعه ما لا يعحارض ذل  مع عانونه أو أنيمعه ويجب أذا أبدت الجقة الطالبة رغبعقا ص ا ة أخطارها يض 

يعحلى للإط ا  المحلية أو والائقرا  ضرور العلفيرذ وعت ملاسب بمكاي وتاريخ تلفيذ الإنابة القضائية  عى 

وذل  ويقا للحدو  المحموح بقا يض عانوي الط   المعحاعد المطلو  أليه العلفيذو والى نفرس المحلرى أشرارت 

واررذل  الاتفاعيررات المحليررة بعليرريا العحرراوي  1935اتفاعيرة العحرراوي القضررائض برريي الحرر اق وب يطانيررا لحرام 

 وا  القضائض ما بيي الد 

 الأدلة بوصفها تقديرية /  الفرع الثاني

يض هذا الإطار يذهب الفقه يض  اتجاهيي الأوا يف ق يض تقدي  القيمة القانونية لخ لة المعحصلة عري 

الإنابة القضائية بيي ييما أذا اانت تعحلق بالإع ار أو اليميي أو العتبت مي الدلي  الكعابض ياي هرذه الأ لرة لقرا 

ل مة وعطحية أما أذا اانرت الأ لرة المعحصرلة عري الإنابرة تعحلرق ب رقا م ال رقو  و الخبر م و عيمة عانونية م

المحايلة ياي لقا عيمة تقدي ية أي تخضرع لعقردي  القاءرض بالحرلطة القضرائية المليبرةو يلقرا أي تقبلقرا ب رك  

 مباش  بوصفقا أ لة ملعجة يض الدعوى و لقا أي تحدا علقا  

الى محاملة جميع الأ لة المعحصلة عي الأج اء القضرائض المعخرذ عري ط يرق   الاتجاه التانض/ يذهب 

  -الإنابة القضائية محاملة وا دم وتكوي طبيحعقا تقدي ية لاععباريي:

ا ع ام الحيا م الإعليمية لك   ولة يالاخعصاص القضائض هو ميق  مي مياه  الحريا م يكروي  -1

علرى جميرع الردعاوى و القضرايا العرض تترار للقاءض الوطلض بححب هذه الحيا م ولايرة عامرة  

أمامه وعليه أي ي تم  ب وام  م  عه الوطلية ويلعقض بلواهيه علد ممارسعه لعل  الولاية ومي 

نا ياي الأ لة العض يحص  عليقرا ب رك  مباشر  أو غير  مباشر  عري ط يرق الإنابرة القضرائية 

أو تقدي ية بما له مي صرلا يات  تخضع لعقدي  القاءض يقو الذي يحد  عيمعقا أذا اانت عطحية

   و1بواخعصاصات بوصفه صا ب الاخعصاص الطبيحض و الأصلض يض هذه الملاسبة

تحقيق الحدالة العض هض ءرالة القضراء و القرد  المل رو  و الم رع ف بريي الحرلطة القضرائية  -2

ى و المليبة و الحلطة الملابة والعض تقعضض أي يفرعش القاءرض عري الأ لرة الملعجرة يرض الردعو

المؤن م ييقا المفضية الى أظقار الحق وا قاعه يقذه الحقيقة تقعضرض مري القاءرض أي يفحرص 

ويعقيرد الاتجراه الترانض  و2بالأ لة أيا ااي المصدر الذي جاءت مله سواء مصدر وطلض أم  ولرض

اي بقيد و يد ألا وهو وجو  اتفاعية  وليه  يفض  الة وجو  اتفاعية تليا عم  الإنابة القضائية ير

تقدي  الأ لة المعحصلة عي الإنابة القضائية سو  يكوي بححب مرا تضرملعه تلر  الاتفاعيرة أما 

يض  الة عدم وجو  اتفاعية ياي جميع الأ لة ب ائيلا المعواءع أنما هض أ لة تقدي ية لا يمكي أي 

لى تحام  الأ لة المحعحصلة على أراءض أجلبية بلفس المحعوى و القيمة العض تحص  عليقا ع

أراءض  ولة وطلية لاخعلا  التقايرات و الخصوصريات الوطليرة بريي الردوا والرذي يرلحكس 

 بدوره على الحياسة الع  يحية يض أطار الإج اءات القضائية  

وبالمقاب  ياي ا  عاءض سو  يمارس ولاية عضائية بحدو  بياعره الوطليرة     و لا يملر  أي يمرارس   

لا اسعتلاء و ب ك  غي  مباش  عي ط يق مرا يحرمى بالإنابرة القضرائية هذا الاخعصاص خار  هذه الحدو  أ

 والعض تعطلب  ليات محيلة ويض  دو  محيلة أيضا  
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 نطاق الإنابة القضائية/ المبحث الثاني

طلب الأوا مري أي البحث يض نطاق الإنابة القضائية يقعضض الإ اطة بالية عملقا وهو ما سلبحته يض الم

 نا موءوعقا وهو ما سلبحته يض المطلب التانض  

 

 آلية الإنابة القضائية /المطلب الأول 

أي  اجة عاءض الل ا  الى اتخاذ أج اء عضائض خرار  الحردو  الإعليميرة لدولعره وعلرى أراءرض  ولرة 

لطة العرض تضرطلع أخ ى للحصوا على ما يحاعده يض الفص  يض الدعوى يديحلا الى الحؤاا عي ما هض الح

بقذه  المقمة هر  هرض سرلطة أ اريرة أم عضرائية وهر  تقروم بقرذه اةليرة بصرورم مباشر م أم بصرورم غير  

 مباش م للإجابة عي ذل  سو  نح ض للموءو  مي خلاا ي عيي: 

 

 الإنابة بوساطة سلطة قضائية أجنبية  /  الفرع الأول

لبية الط يق الحا ي والطبيحض  يض العلفيرذ يرض  الرة يحد تلفيذ الإنابة القضائية بوساطة سلطة عضائية أج

عدم وجو  ط يق أخ  او وجو  اتفاعية تليا ذل     واذا ااي مي الم لو  أي تطلب الدولة المليبة مي الدولة 

الملابة القيام ب ج اء محيي مي اج  س عة الفص  يض الدعوى يانه مي الواجب تحييي ايفية ارساا الطلرب و 

   يث تقوم المحكمة العض ت يد الحصروا علرى  لير  يرض خرار  و1بيعحلق بذل   على وجه الدعةالبيانات وما  

اعليمقا ب رساا الطلب الى وبارم الحدا يض  ولعقا   نا بحد ذل  الى وبارم الخارجية  يث تقوم هذه الوبارم 

رها تقروم بعحرليمقا الرى ب رسالقا الى وبارم خارجية الدولة الأجلبية   ومي نا الرى وبارم الحردا وهرذه بردو

،وني ا لطوا الإج اءات العض تعطلبقرا هرذه الط يقرة   و2بالمحكمة المخعصة لكض تقوم بعلفيذ الإنابة القضائية

يقد ت س  طلبات الإنابة مي الحلطة القضرائية يرض الدولرة المليبرة الرى الحرلطة القضرائية يرض الدولرة الملابرة 

/أو بت سر  طلبرات الإنابرة القضرائية يرض 15ة ال ياض يض الما م بمباش م وعد نصت على هذا الاتجاه اتفاعي

القضايا المدنية و العجارية و الأ واا ال خصية مباش م مي الجقة المخعصة لدى الطر   المعحاعرد الطالرب 

 الى الجقة المطلو  أليقا تلفيذ الإنابة القضائية لدى أي ط   معحاعدو وعد انعقد هذا الاتجاه لاي تحديد الجقة

المخعصة يض الدولة المطلو  ملقا العلفيرذ أمر  محقرد وعرد يكروي مري الححري  علرى القاءرض المليرب تحديرد 

الاخعصاص اللوعض و المكانض للجقة المخعصة ومي نا  يؤ ي الى عدم تلفيذ الإنابة القضائية لححا  الدولة 

المكانض و اللوعض بدعة للجقرة  المليبة  ولكي جانب مي الفقه ذهب الى أي ليس مي اللابم تحديد الاخعصاص 

المطلو  ملقا تلفيذ الإنابة  ونحعقد أي تحديد الحلطة القضائية الملابة يكوي  حب الاتفاعية أي وجدت  أما أذا 

لا توجرد اتفاعيرة ترليا عمر  الإنابرة ييرعا تحديرد الحرلطة القضرائية الملابرة مري عبر  الحرلطة الوسريطة بريي 

نابة يحلى المحكمة العض تطلب الإنابة أي تتبت المحلومات بوءوح مت  صيغة   أما ب اي طلب الإو3بالدولعيي

اليميي الم ا  تحليفه لل خص، واذل  الأسالة العض توجه الرى ال راهد وارذل  أطر ا  الردعوى و علراويلقا 

أي و ملقا والعض نصت على ب16،وعد نيمت ذل   اتفاعية ال ياض يض الما م ب و4بوغي ها مي البيانات المقمة

يعضرمي الطلرب الجقرة طالبرة الإنابرة و الجقرة المطلرو  ملقرا العلفيرذ وجميرع البيانرات العفصريلية المعحلقررة 

بالقضيةو اءاية الى ذل  أي تكوي صيغة طلب الإنابة بلغة البلد طالب الإنابة وعد نيمرت هرذا الحكرا المرا م 

ير  الردعوى أي تتبرت البيانرات ومي عانوي الإنبرات الح اعرض  يرث نصرت بعلرى المحكمرة العرض تل5/  16ب

الخاصة العض يطلب الاسعجوا  علقا أو صيغة اليميي العض ي ا  تحليفقا أو الأسالة العض توجره لل راهد علرى 

أي يكوي ذل  باللغة الح بية و بلغة البلد الم س  أليهوو  ي ذا اخعلفت اللغة يرض الدولرة المطلرو  ملقرا العلفيرذ 

لغة وتكوي الع جمة المحعمدم أذا صدرت مي البحتات الدبلوماسية أو مع جا يجب ريق ت جمة محعمدم بقذه ال

  ي ذا ت تب على ذل  مص ويات علرى العلفيرذ و5بمحعمد أو مي أي شخص تحقد الية المقمة مي الا الدولعيي  

تلع م محكمة الموءو  بديحقا ومي نا ال جو  بقا على الط   الذي تمت لمصلحعه وعد أشارت الرى ذلر  

و العض نصت على بيض  الة ت تيب مصاريف محيلة على تلفيذ تل  الإج اءات يض البلد المحلض 16/6ا م بالم

يعلع م محكمة الموءو  بديحقا و ال جو  بقا على الخصا الذي تمرت تلر  الإجر اءات لمصرلحعهووويكوي 

ل مرة للدولرة الملابرة  ومي الجدي  بالذا   أي الإنابرة غير  مو6بهذا ال جو  على الخصا الذي خح  الدعوى
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ييجرروب لقررا أي ترر ي  تلفيررذها أذا تحارءررت مررع الليررام الحررام أي أذا تحارءررت مررع المفرراهيا القانونيررة و 

 و 1بالأخلاعية و الاجعماعية الأساسية والجوه ية العض يقوم عليقا بلاء المجعمع

 

 الإنابة القضائية بوساطة سلطة وطنية / الفرع الثاني

الط يق نوعيي الأوا يكوي ييه  تلفيذ الإنابة القضائية بوساطة الممتر  الدبلوماسرض أو ويعف   عي هذا        

 القلصلض ،والتانض تلفيذ الإنابة بوساطة عاءض أو موظف ت سله المحكمة المليبة لعلفيذ الإنابة يض الخار   

 

 الإنابة القضائية بوساطة الممثل الدبلوماسي او القنصلي  -1

ة الى تلفيذ الإنابة القضائية يض خار   دو ها الإعليمية عي ط يق رجاا الحل  الدبلوماسض عد تلجا الدول     

و القلصلض المحعمديي لديقا يرض الخرار  ، وهرؤلاء يكونروي مل مروي بعلفيرذ الإنابرة القضرائية وأسراس هرذا 

برة لرذل  ير تم وي الالع ام ليس يك م العحاوي الدولض وانمرا لاي هرؤلاء جر ء مري سرلطة الدولرة طالبرة الإنا

 15  وعد اععمد هذا الط يق  الم    الح اعض يض عرانوي البحترات الدبلوماسرية و القلصرلية رعرا و2بب وام ها

و مله والعض نصت على اي بللقلص  تحليف اليميي وتدويي الإيا ات يض القضايا 13يض الما م ب  1936لحلة  

و 16/1ت اما لو أج يت يض المحااا الح اعيرة ووالمرا م بالمقامة أمام المحااا الح اعية وتحعب  هذه الإج اءا

مي عانوي الإنبات الح اعض الم ار أليقا سابقا  يث أي الم    يض اللصوص أعلاه أجاب للمحكمة أي ت س  

طلب الإنابة الى القلص  بوساطة وبارم الخارجية و وي الم ور بوبارم الحدا وذل  للاخعصار  يض الوعت 

ة يض  حا الل ا  اما أي اللجروء الرى هرذه الط يقرة أو الأسرلو  يكروي يرض تلفيرذ الإنابرة و اللفقات والح ع

القضائية  مقيد بعواي   ش وط محيلة وهض وجو  اتفاق بيي الدولعيي المليبة و الملابة على أي لا يملرع عرانوي 

له م ايا لا يعطلرب أي يكروي   وعليه ياي اللجوء الى هذا الأسلو   و3بالدولة الملابة مي تلفيذها بقذا الأسلو  

طلب الإنابة القضائية و الونائق الم يقة به مع جمة وذل  لاي الجقة العض سو  تلفذ الإنابة يض الخار  هرض 

و ملقرا 15وعد اععمد هذا الط يق الحديد مي الاتفاعيات نذا  ملقا اتفاعية ال ياض يض المرا م ب  و4بجقة وطلية

القلص  او الدبلوماسرض  يقعصر  علرى سرما  شرقا م و ومي الجدي  بالذا  اي  ور 5ب  1954،    1905واتفاعيعا لاهاي   

ألا أي الاتفاعيرة  1972العونحرية لحرام    –ال قو  مي  ولة جلحيعه اما هو الحاا باللحربة للاتفاعيرة الف نحرية  

        6تحدت هذا الدور  يث يحص الونائق والمحعلدات مي عب  الخب اء 1986المص ية لحام  –الف نحية 

 

 الإنابة القضائية بوساطة قاضي او موظف ترسله المحكمة إلى الدولة المنابة -2

يعا اللجوء الى هذا الط يق  لعفا ي بح  الصحوبات العض تلع  عي مباش م اج اءات تلفيذ الإنابة القضرائية 

يام بقرذه المقمرة مري عبر  بواسطة البحتات الدبلوماسية و القلصلية لحدم تواي  المؤهلات القانونية اللابمة للق

الأخي م    يث تقوم المحكمة المليبة  ب رسراا عاءرض الرى الدولرة  العرض ير ا  تلفيرذ الإنابرة علرى أراءريقا 

وعد ج ى الحم  بقذه الط يقة مري عبر   وا الليرام الانكلوسكحرونية   و ،7بلغ ض اتخاذ أج اء عضائض محيي

جلبض  عى يعا تلفيذ الإنابة بوساطعه واي هذه الط يقرة عرد العض تحمح  ب رساا عاءض أو موظف الى البلد الأ

ت ك  محاس بحيا م الدولة العض يج ي على أراءيقا تلفيذ الإنابة  يض  الة عدم وجو  اتفاق على ذلر  بريي 

الدولعيي  وهلا لابد أي ن ي  الى أي تلفيذ الإنابة القضائية بقذه الط يقة لا يمكي القيام بره يرض الحر اق وذلر  

نه لا ي تب   باتفاق مع أي  ولة تجي  ذل  و عى الاتفاعية العض عقدها مع المملكة المعحدم للعحاوي القانونض لأ

لا ت خذ بقذه الط يقة على ال غا مي أي الط   المعحاعد مع الح اق مي الدوا العرض   1935و القضائض لحام  

لرى تحقرق الحدالرة وذلر  لاي القاءرض أو تلجا لقذه  الط يقة وتلطوي هذه الط يقة على م ايرا يقرض اعر   ا

 الموظف معخصص يض هذه ال ؤوي وهو أات  اللاس اطلاعا مي غي ه على تفاصي  الدعوى 

ويض نفس الحياق يعوعف مباش م هذه الط يقة يض تلفيذ الإنابة  على ش ط وهو وجو  اتفاعية تحمح بذل  أمرا 

اما أي اللغرة العرض يرعا بقرا تح ير  الطلرب ييقرا  يعكروي   المص ويات المع تبة عليقا يععحملقا الدولة المليبة

 عي لغة الدولة الملابة  و8ب حب عانوي الدولة الأخي م م فو  بع جمة يض ظ  اخعلا  اللغة

 
   496   عكاشة محمد عبد الحاا ، الإج اءات المدنية ، مصدر سابق ، ص - 1
   163   عكاشة محمد عبد الحاا ، الإنابة القضائية ، المصدر الحابق ، ص -2
  64-63بق ، ص   عبد الملحا بم م ، المصدر الحا  -3
   163   عكاشة محمد عبد الحاا ، المصدر الحابق ، ص - 4
   62   عبد الملحا بم م ، المصدر الحابق ، ص -5
6 -   653Istva Szaszy.op cit .p.   
 84  عبد الملحا بم م ، المصدر الحابق ، ص    -7
 17-12عبد المطلب  حي عباس ، مصدر سابق ، ص -8
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 موضوع الإنابة القضائية  /المطلب الثاني 

ا أي البحث يض هذا الموءو  يقعضض تعبع طبيحة الحلاعة العرض يرض ءروئقا تعقر ر الإنابرة ويرض هرذ 

الحياق الحؤاا الذي يتار هو ه  يقعضض أي تكوي الحلاعة مي طبيحة  ولية أم يمكي أي  تكوي علاعة وطليرة 

و للإجابة عي ذل  يقعضض العح ض للحلاعة مري الطبيحيعريي لمح يرة أيقمرا أصرلح للإنابرة وذلر  مري خرلاا 

 ي عيي: 

 العلاقة ذات البعد الداخلي )الوطنية( /الفرع الأول

القانونية لكض تكوي وطليرة يفعر ض أي تلعمرض بجميرع علاصر ها القانونيرة بالأشرخاص أي الحلاعة  

الموءو  ، الحببو لدولة وا دم تكوي هض ذات  ولرة عاءرض اللر ا  متراا ذلر  امرا لرو برا  ع اعرض الرى 

ع اعض  خ  عقار اائي يض الح اق يفض هذه الحالرة تعصرف الحلاعرة بالصرفة الوطليرة أي تكروي مري طبيحرة 

 اخلية لا يعح ف يصد ها تلاب  ت  يحض أو تلاب   عضائض على المحعوى الدولض  ويض هذه الملاسبة  وطلية

يمكي أي تحعا  المحكمة العض تلي  يض الل ا  بملاسبة الحلاعة أعلاه الى اتخاذ أج اء محيي يقع خار   ائ م 

ء ويكروي ل امرا علرى اخعصاصقا يعليب المحكمرة العرض يقرع يرض  ائر م اخعصاصرقا موءرو  ذلر  الأجر ا

المحكمة الأخي م اتخاذ ذل  الأج اء  وهرذه اةليرة تحرمى بالإنابرة القضرائية الداخليرة و وأشرار أليقرا عرانوي 

الإنبات الح اعض ، اما يمكي أي تعح ف بملاسبة هذه الحلاعة الداخلية الوطلية انابة  وليرة امرا لرو اراي  حرا 

سعما  الى شقا م شاهد أو تحليف الخصا ان  سف ه الى خرار  الدعوى يعوعف أمام القضاء الح اعض على الا

 و1بالح اق ومي الجدي  بالذا  أي الإنابة بيي الجواب وعدمه تع اوح بححب طبيحة المحائلة موءو  الإنابرة

 وتقدي  الحلطة الملابة 

 علاقة ذات بعد دولي)أجنبية (  /الفرع الثاني

أولا تحديد  لية اتصا  الحلاعرة بالصرفة الدوليرة ونانيا  أي البحث يض هذا اللو  مي الحلاعات يعطلب 

 طبيحة المحائ  العض بصد ها تجوب الإنابة ، وعليه سلبحث ا  ملقما يض محوريي االأتض: 

ط ح الفقه يض هذه الملاسبة نلانة توجقات  العوجه الأوا  ة اتصا  الحلاعة بالصفة الدولية   لي  -أولا

ديد الصفة الدولية للحلاعرة أي أي الحلاعرة  عرى تكروي ذات بحرد  ولرض لابرد أي يحعمد المحيار القانونض يض تح

تعخل  الصفة الأجلبية الحلاعة  مي خرلاا ا رد علاصر ها التلانرة بالحربب ، الموءرو  ، الأشرخاصو ير ي 

ي علص  يطبع الحلاعة  بالطبيحة الأجلبية يكفض لإسباغ الصفة الدولية عليقا  متاا ذل   عقد عم  بيي مرواط

ع اعض ومواطي ي نحض تا اب امه يض الح اق وأنير  اللر ا  ب ر نه أمرام القضراء الح اعرض يرض هرذه الحلاعرة 

 خلت الصفة الأجلبية على  الحلاعة مي خلاا علص  الأشخاص المعمت  بالحام  الف نحض وعد اخرذ القضراء 

 عييي الأوا ي خذ بالمحيار القانونض الف نحض بقذا العوجه علما أي الفقه يض هذا الإطار انقحا على  اتجاهيي ي

  الأوا يحام  جميع الحلاص  الأجلبية محاملرة وا ردم مري  يرث و2بالضيق و التانض بالحيار القانونض الموسع

ت ني ها يض اسباغ الطبيحة الدولية على الحلاعة يض  يي العوجه التانض يمي  بيي الحلاص  الحالبة أو الضرحيفة 

طرار تردوي  الحلاعرة والحلاصر  المرون م وهرض الو يردم القرا رم علرى تح ير   وليرة الع ني  ييحعبحدها مي أ

الحلاعة  يض  يي يحعمد العوجه التانض على المحيار الاععصا ي يض تحديرد الطبيحرة الدوليرة  للحلاعرة وبححرب 

عصا ية عب  الحدو  هذا المفقوم ت خذ الحلاعة الصفة الدولية باللي  لقابليعقا على  تح ي  بالأموااو القيا الاع

الدولية مي والى  اخ  الدولة  ي ذا اانت لقا هذه القابلية يحعطبع الحلاعة بالطبيحة الدولية   متراا ذلر  عقرو  

الاسعتمار ياي تا عقد الاسعتمار ما بيي محعتم  ع اعض  ومقاوا ع اعض على أي يعا تلفيذ الحقرد يرض الحر اق 

أجلبية الى  اخ  الحر اق  ييقرع بلعيجرة ذلر   الطرابع الردولض  لحقرد ويخوا الحقد المحعتم  مي تحوي  أمواا 

الاسعتمار   وهذا المحيار اسبق مي المحيار القانونض واخرذ بره القضراء الف نحرض يرض التلانيليرات مري القر ي 

الماءض ،وبحبارم أخ ى  تعصف الحلاعة بالصفة الدولية أذا اانت عا رم علرى تح ير  الأمرواا بريي محري  

المحيرار مجلرة الم ايحرات يرض محرائ  العحكريا المدنيرة و   ، امرا اخرذت بقرذاو  3بأات  مي  ولة وا دم  اععصا  

و وطبرق القضراء العونحرض هرذا المحيرار يرض عر ار المحكمرة 58يرض المرا م ب  1993العجارية العونحية لحام  

قابر  ذلر  ذهرب   مو4بعضية مجمع ببافو ءد وبارم العجقير  و الإسركاي  1993يض    1082الإ ارية الحد   

العوجه التالث الى اععما   المحيار المخعل  الم  و  أي ذات الطبيحة الم ابة  والذي يجمرع يرض طياتره بريي 

المحيار القانونض و الاععصا ي يحعى تكوي الحلاعة ذات بحد  ولض بححب هذا يجب  العوجه يجب  أي يعخللقا 

لحدو  الدوليرة ، متراا ذلر  عقرد اسرعتمار يبر م بريي علص  أجلبض عا ر على تح ي  القيا الاععصا ية عب  ا
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ش اة ي نحية ومقاوا ع اعض يعطلب تلفيذه جذ  بح  المحدات واةلات الرى  اخر  الح اق،يالحلاعرة بقرذا 

 و 1بالمتاا علاعة  ولية لأنقا تجمع بيي المحيار الاععصا ي و المحيار القانونض يض ءوء ما يعطلبه هذا العوجه

ا  أي المحيار القانونض هو الأات  شريوعا و المحيرار الترانض أي المحيرار الاععصرا ي يحعمرد ومي الجدي  بالذ 

 يقد اععمد  المحيار المخعل    2006لحلة  13اسعتلاء أما عانوي الاسعتمار الح اعض رعا 

  -نانيا/ طبيحة المحائ  العض تجوب ييقا الإنابة:

وصف المعقدم هض المجاا الأوسع لحم  الإنابة يالحؤاا ما هرض أذا اانت الحلاعة ذات البحد الدولض على ال    

 -و مي اتفاعية ال ياض نصت على ب أ15طبيحة المحائ  موءو  الإنابةو للإجابة عي ذل   نقوا أي الما م ب

ت س  طلبات الإنابة القضائية يض القضايا المدنيرة و العجاريرة و الإ اريرة وعضرايا الأ رواا ال خصرية مري 

ت سر  طلبرات -خعصة لدى الط   طالب الإنابرة الرى الجقرة المطلرو  أليقرا تلفيرذ الإنابرة        الجقة الم

الإنابة القضائية يض القضايا الج ائية لردى أي مري الأطر ا  المعحاعردم عري ط يرق وبارم الحردا لردى ار  

  أ اريرة أو ملقاوو ومي خلاا ذل  نحعطيع أي نحعلع  أي محائ  موءو  الإنابة هض يمكي أي تكروي محرائ

  -مدنية أو تجارية أو أ واا شخصية ويض هذه الملاسبة أني  خلا  يض الفقه بيي اتجاهيي:

يذهب الى عص  الإنابة على المحائ  المدنية و العجارية ومحائ  الأ واا ال خصية و الحبب يض   -* الاوا :

لقوانيي الخاصة بمردنض ، تجراري ، ذل  أي هذه المحائ  تقع تحت ت ني  مبدأ ال خصية الذي يقضض بامعدا  ا

أ واا شخصيةو عب  الحدو   الدولية، الأم  الذي يفضض الى جواب امعدا  الإنابرة الرى محرائ  معحلقرة بقرذه 

القوانيي لاي القوانيي و المحائ  المعحلقة بقا مي طبيحية وا دم وتحم  ويرق مبردأ وا رد هرو مبردأ ال خصرية 

الحموم أي أي القوانيي الخاصة شخصية أي معحلقة ب  واا الأشخاص   الذي تعغلب ييه صفة الاسعم ار على

الخاصة وهض معح اة بح اعقا و المحائ  المعحلقة بقا تحعم  بالحم  خرار  الحردو  الإعليميرة للدولرة العرض 

   و2بش ععقا ، وعد أخذت بقذا الاتجاه اتفاعية الم ايحات الب يطانية الح اعية الم ار أليقا سابقا

نض : وسع هذا الاتجاه موءو  الإنابة  يث اسعوعب بالإنابة اءاية الى المحرائ  المدنيرة و العجاريرة * التا

المحائ  الإ ارية و المالية و الج ائية ويلطلق هذا الاتجاه مي ملطلق تحقيق الحدالة، واي اانت على  حرا  

بحيا م الدولة مما يؤن  ذل   سلبا على الاععبارات الحيا ية ويلعقد البح  هذا الاتجاه لأنه يعحبب بالمحاس   

نيامقا الحام يضلا عي أنقا تخالف مبدأ الإعليمية الرذي مقعضراه أي القروانيي الإعليميرة تطبرق تطبيقرا اعليميرا 

 ص يا ولا تمل  عابلية الانعقاا و الح اة عب  الحدو    يما يصدق مي أ كام على هذه القوانيي يلطبق على 

الإ ارية ملقا  و المالية و الج ائية ولا يجوب الإنابة ييقرا لأنقرا لا تملر  ير ص  لللفراذ   المحائ  المعحلقة بقا

خار   دو  الدوا العض ش ععقا   أي أنقا محكومة بمبدأ لا يحمح لقا بذل  ألا وهو مبدأ  الإعليمية  والإنابرة 

الحدالة هض العض تعفوق على الحريا م  ييقا يخ  بقذا المبدأ ومقاب  ذل   ي   أصحا  الاتجاه التانض بالقوا  أي 

و 15واي ااي ذل  على  حا  اععبارات مبدأ الإعليمية وعد أخذت اتفاعية ال ياض بالاتجاه التانض يض الما م ب

و ون جح الاتجاه الترانض ولكري برالعحفظ 2001و لحامب1206والعوجه الأوربض ب  1978واتفاعية لاهاي لحام  

 و  والذي يعمت  بالاتض :17ض الما م بالذي أور ته اتفاعية ال ياض ي

 أذا ااي هذا العلفيذ لا يدخ  يض اخعصاص القياة القضائية لدى الط   المطلو  أليه العلفيذ  -أ

 أذا ااي مي شاي العلفيذ المحاس بحيا م الط   المعحاعد المطلو  أليه ذل  أو بالليام الحام ييه   -  

 ها الط   المعحاعد المطلو  أليه العلفيذ ج يمة ذات صفة سياسية أذا ااي الطلب معحلقا بج يمة يحعب  - 

 

 دور القواعد العرفية في تنظيم  الإنابة  /المطلب الثالث 

أءفى العقدم يض جميع المجالات الحلمية و الإنحرانية لردوا الحرالا الرى أ رداث تغيير ات واءرحة يرض        

يي لردوا مخعلفرة وأصربحت هرذه الحلاعرات أاتر  ت رابكا تكويي و  اة الحلاعات القانونية بيي أشخاص تابح

واشد تحقيدا مما اانت عليه يض الحابق وني ا لما تتي ه هذه الحلاعات مي تلاب  علرى محرعوى الاخعصراص 

الع  يحض و الاخعصاص القضائض وما يعف   عي العلاب  الأخي  مي أسبا  تديع باتجاه الحاجة الرى الحمر  

ة القضائية الدولية يذل  يدعو الى البحرث عري  القواعرد الحاامرة العرض ترليا عمر  على ويق معطلبات الإناب

الإنابة القضائية بيي الح   والع  يع   ومي الجدي  بالذا  اي هلراف أعر ا  تحكرا الحلاعرات بريي الأير ا  

خعلفرة يلبترق ويلبتق علقا عواعد ع يية  اخلية وأع ا  تحكا الحلاعات ما بيي الدوا أو أي ا  تابحيي لدوا م

علقا عواعد ع يية  ولية وعليه سو  نح ض للموءو  مي خلاا ي عيي نخصص الأوا للقواعد الح ييرة 

 الداخلية و التانض للقواعد الح يية الدولية للععبع  ور ا  ملقا يض تلييا الإنابة   

 
 

 وما بحدها   93، ص 2010   عبد ال سوا عبد ال ءا الاسدي ، الجلحية و الحلاعات الدولية ، لبلاي ، بي وت ، مل ورات بيي الحقوعية،  - 1
  68-67   عكاشة محمد عبد الحاا ، الإنابة القضائية    ، مصدر سابق، ص  -2



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 94 

 دور القواعد العرفية الداخلية   /الفرع  الأول 

واعد القانونية يض تلييا سلوف الأي ا  و الدوا، وهض تحلرض اععيرا  مجموعرة تحد القواعد الح يية اسبق الق  

مي الأي ا  أو الدوا على أتبا  سلوف محيي يض موءو  ما مع الاععقا  ب ل امية أو بضر ورم أتباعره علرى 

ا، لذا يالح   ب ك  عام يقوم ب اليي ال اي الما ي ويعمت   ب تبا  سلوف محيي يض موءو  م  و 1بنحو مل م

و ال اي المحلوي ويعمت  بالاععقا  ب ل امية ذل  الحلوف   ييق  مما تقدم أي يعفراوت  ور الحر   امصردر 

مي مصا ر القانوي الدولض الخاص يض موءوعاته يقد يلحب  ور رئيس يض البح  ملقرا و ورا نانويرا يرض 

ياه  الحيا م متر  الجلحرية أو البح  الأخ   يالمواءيع العض تعحلق بحيا م الدولة أو تحب  عي ميق  مي م

تلاب  الاخعصراص القضرائض  ومرا يعفر   عري الأخير   مري موءروعات وملقرا الإنابرة القضرائية الدوليرة 

موءو  البحث يضحف ييقا  ور الح    يث يكروي الردور الر ئيس للع ر يع وهرذا يحلرض المرا اراي  ور 

للح   الدور ال ئيس يض موءو  تلراب  الع  يع عويا الما ااي  ور الح   ءحيف ويض مقاب  ذل  يكوي 

  يفض أطار تلاب  القوانيي ااي  الح   اسربق المصرا ر يرض و2بالقوانيي وأ يانا يض موءو  م ا  الأجانب 

تكويي عواعد هذا الموءو  يقد ااي له  ضور يض تكويي عاعدم خضو  الإج اءات القضائية لقانوي عاءض 

بالوعت الحاء  مليمة ت  يحيا ولكلقرا تحرعفظ ب صرلقا العراريخض الل ا   يقذه القواعد وغي ها هض عواعد  

الذي ساها يض تكويلقا ألا وهو الح   ويض موءو  الإنابة القضائية يعحطر   ور الحر   ذلر  لأنقرا ا رد 

المواءيع الف عية لعلاب  الاخعصاص القضائض الدولض الذي يعحلق بحيا م الدولة باععبار أي القضاء ميقر  

ه الحيا م يلا ي ك  موءو  الإنابة ميداي لح اة الح   الوطلض بالداخلضو أو بحبارم أخر ى مي مياه  هذ 

أي القواعد الح يية الداخلية أذا اانت عد ساهمت يض تكويي بح  عواعد القرانوي الردولض الخراص يراي  وره 

  امصردر ءحيف يض موءو  البحث ومي الجدي  بالذا  أي اغلب الع  يحات الوطلية أشارت الرى الحر 

 و3بمي مصا ر القانوي وملقا الع  يع الح اعض

 

 القواعد العرفية الدولية /الفرع الثاني 

أذا لا يكي للح   الداخلض  ورا يض بلورم بحر  عواعرد الإنابرة القضرائية يراي للحر   الردولض  ور يرض     

 ية  و المحاملة بالمت تكويي بح  القواعد الحاامة للإنابة وذل  مي خلاا عاعدتيي هما المجاملة الدول

عبارم عي مجموعة مري الحرا ات تحري  عليقرا الردوا علرى سربي  المجاملرة لعيحري  :المجاملة الدولية    -أولا

  و تعحامر  الردوا بردايع المجاملرة و4بالحلاعات ييما بيلقا وذل   وي أي الع ام عانونض أو أخلاعرض يقرع عليقرا

 توجد عواعد بديلة لعلييا العحاوي الدولض يض المجاا القضرائض الدولية يض موءو  الإنابة القضائية علدما لا

 وهذه المجاملة  يقضض اسعم ار الحم  بقا علرى نحرو هرا ع مرع ال رحور ب ل اميرة اتيانقرا و5بباتفاعية  وليةو

واتباعقا بيي الدوا يض موءو  الإنابة القضائية الى أي  تعحروا  بمر ور الوعرت الرى عاعردم ع ييرة  وليرة 

ي ت خذ ط يققا الى الاتفاعيات ومي نا الع ر يحات الوطليرة  أمرا أذا لرا تقعر ي بقرذا ال رحور يحرعبقى يمكي أ

عاعدم مجاملة و الف ق واءح بيي الوءحيي ، يرض الوءرع الاوا نجرد الدولرة المطلرو  ملقرا تلفيرذ الإنابرة 

ة ، أما الوءع التانض يرلا يوجرد مل مة بالعلفيذ وخاصة أذا ور ت هذه القاعدم باتفاعية  ولية تليا عم  الإناب

أ نى أل ام للدولة المطلو  ملقا تلفيذ الإنابة أنما تكوي الدولة مديوعة للعلفيذ على سبي  الح ص لا سعم ار 

 الحلاعات الو ية بيلقا وبيي الدولة طالبة العلفيذ على أساس مبدأ المجاملة الدولية  

 

ييمرا  و6بعحام  يض المجاا القضائض ولا سيما يض موءرو  الإنابرةتعبع الدوا ب اي ال:ثانيا_ المعاملة بالمثل  

 بيلقا أ يانا مبدأ المحاملة بالمت  وتيق  المحاملة بالمت  مي  يث ال ك  على نلانة أنوا  وهض 

أولا المحاملة بالمت  التابعة اتفاعيا ب بلوماسياو وتكوي  محجلة على شك  اتفاعية  ولية محقو م بيي  ولعريي أو 

أات  تعضمي أ كام الحم  بالإنابة   ونانيا المحاملة بالمت  التابعة ت  يحيا وتكوي  محجلة مي خلاا  القوانيي 

لم    الوطلض يض الدولة  ونالتا المحاملة بالمت  التابعرة والع  يحات الوطلية بالداخليةو أي مليمة مي عب  ا

 
و    امد مصطفى ، القانوي الدولض  19ص  1973ممدوح عبد الك يا  ايظ ، القانوي الدولض ويق القانونيي الح اعض و المقاري ،  ار الح ية بغدا   -1

،  1949، ، وجاب  جا  عبد ال  مي   ، القانوي الدولض  الخاص ، ش اة الل   بغدا    29، ص 1950الخاص الح اعض ، مطبحة المحار  ، بغدا  ، 

   26ص
   14، ص 1953، مطبحة المحار  ، بغدا  ،  1مصطفى اام  ياسيي ، القانوي الدولض الخاص ،   -2
 و الى نفس المحلى ذهبت الع  يحات الح بية  1951لحلة  40و مي القانوي المدنض الح اعض رعا 1الما م ب -3
انوي الدولض الحام ، الطبحة ال ابحة  ،ال  اة الح اعية للطباعة الفلية المحدو م، بغدا  ،  لم يد مي العفاصي  اني  اسع ذنا     عصام الحطية ، الق - 4

 وما بحدها  17، ص  2008
ور جبار صاب  طه ،  ور الإنابة القضائية يض القانوي الدولض الخاص وا كامقا يض ءوء اتفاعيات ال ياض الح بية للعحاوي القضائض ، بحث مل  - 5

   20، ص 2004، الحلة التانية ،   2و الحياسة ، جامحة صلاح الديي ، الحد   يض مجلة القانوي
 22، المصدر نفحه ، ص -6



 دور الإنابة القضائية الدولية في تحقيق التعايش بين النظم القانونية
 

 95 

واعحيا وهض العض لا تحج  لا يض اتفاعية ولا يض ت ر يع وطلرض والعرض  تلبترق علقرا بحر  القواعرد الح ييرة 

الدولية لأنقا غي  مليمة تلييما ت  يحيا بحبب الاععيا  على ممارسعقا  مع الاععقا  ب ل اميعقا  وهذا يمكري 

ض الى توليد عواعد ع يية  ولية أي تحكا العحاوي الدولض يض موءو  الإنابة القضائية  ونحعطيع أي أي يفض

نقوا يرض ءروء مرا تقردم أي الإنابرة القضرائية أمرا أي تكروي محكومرة باتفاعيرة  وليرة أو بع ر يع  اخلرض أو 

عاعردم ع ييرة ملبتقرة عري بممارسات  معداولة تكونت علقا  الة واعحية نابعة تاريخيا   تفضرض الرى تكرويي  

محاملة بالمت  واعحية و الوءع الأخي  يمكي أي تعحوا ييه الى عواعد ت  يحية تعوب  بيي الاتفاعيات الدولية 

و القوانيي الداخلية ب ك  ص يح ترارم وب رك  ءرملض ترارم أخر ى لرذا يوصرف الربح  تلر  القواعرد يرض 

دي  بالذا  أي هلاف بحر  الموانيرق الدوليرة سرجلت الوءع الأخي  بالقواعد ذات المصدر الح يض ومي الج

  اما أشارت الرى المحاملرة بالمتر  بحر  و1بالح   الدولض بوصفه  نانض مصدر مي مصا ر القانوي الدولض

 و3بو الع  يحات الداخلية بوصفقا عاعدم مي القواعد الح يية الداخلية و2بالاتفاعيات الدولية

 

 ريعية في تنظيم الإنابة دور القواعد التش:المطلب الثاني 

نيمت الإنابة يض بح  القواعد الع  يحية و العض تعروب  مرا بريي القروانيي الوطليرة و الاتفاعيرات الدوليرة ، 

ييق ت هذه القواعد على نوعيي هض القواعد الع  يحية الوطلية و القواعد الع  يحية الدوليرة ونحر ض لقرا 

 يض ي عيي 

 ية للإنابة القضائية الوظيفة القانون/ الفصل الثاني 

تبيي للا ييما تقدم أي الإنابة القضائية ليحت بذاتقا أج اء مي الإج اءات القضائية وانما هض طلب باتخاذ      

أج اء عضائض معى ااي لابما للفص  يض المحالة المتارم أمام القاءرض المليرب وا راارا لحقيقرة الإجر اءات 

ي  ردو  الدولرة الوا ردم أم طلرب اتخاذهرا خرار  هرذه الحردو  القضائية الدولية سواء تمرت مباشر تقا ءرم

بالإنابةو تكوي الدولة المطلو  أليقا العلفيذ  غي  مل مة يض الوءع الأخي  ألا أذا وجدت اتفاعيرة  وليرة تقر  

بذل    يالقد  و الغاية العض تححى أليقا الإنابة القضرائية تعمتر  علرى المحرعوى  الردولض و الرداخلض بو ردم 

لوا عي ط يق الاتفاق على الليام القانونض الذي تخضع له الإنابة ومي نا تحقيق  الة العحايش الذي يحد الح

القد  الأسمى لذا سلبحث هذا الموءو  مي خلاا مبحتيي سلح ض يض المبحث الاوا الاتفاق على الليام 

 نيي الداخلية عي ط يق الإنابة  القانونض يض القانونيي المقاري و الح اعض ويض المبحث التانض تحايش القوا

 

 المبحث الأول  

   الاتفاق على النظام القانوني في القانونين المقارن و العراقي.

لا توجد هلاف هياة أو سلطة عليا تعولى توبيع الاخعصاصرات القضرائية بريي الردوا لرذا نجرد أي ار   ولرة 

الطارعو لمحاامقا الوطلية ويمكري أي تحع ن  بوءع عواعد تليا الاخعصاص القضائض الدولض بالأصلض و  

تليا هذه القواعد وخاصة تل  العض تعحلق بالإنابة القضرائية الدوليرة بط يرق الاتفراق بريي الردوا مري خرلاا 

 و4باتفاعيات  ولية بالاتفاق الص يحو أو ما اسعق  الحم  به يض الح   و المحاملة بالمت  ب الاتفراق الضرملضو

ا مطلبريي سرلعلاوا يرض الأوا الاتفراق الصر يح ويرض الترانض الاتفراق وعليه سلح ض للموءرو  مري خرلا

 الضملض  

 

 الاتفاق الصريح /المطلب الأول 

تلجا بح  الدوا الى تلييا أ كام الإنابة عي ط يق عقد اتفاعيرات  وليرة تعرولى بيراي أ كامقرا عري ط يرق  

ات تفح  على أنقا اتفاق صر يح وهرض أمرا أي سبق عقد اتفاعيات بيي الدولعيي المليبة و الملابة وهذه الاتفاعي

تكوي نلائية أو معحد م الأط ا  لرذا سرلعلاولقا يرض ير عييي سرلح ض يرض الفر   الأوا الاتفاعيرات التلائيرة 

 الأط   ويض الف   التانض الاتفاعيات المعحد م الأط ا    

 

 
 ومي الليام الأساس لمحكمة الحدا الدولض الى ذل  38/2أشارت ءملا الما م ب  -1
 و مي اتفاعية ال ياض الى هذا المحلى  20الما مب - 2
   و عانوي الإنبات الح اعض 16/2الما م ب - 3
   5، ص 1988   ا مد عحمت الجداوي ، مبا ع القانوي الدولض الخاص ، القاه م ،  -4

وعرانوي تلفيرذ أ كرام المحرااا   14/15علما أي الم    الح اعض نيا عواعد الاخعصاص القضائض الدولض يض عانونيي هما القرانوي المردنض يرض المرا تيي 

عد نيا عواعد الاخعصاص القضائض الدولض  1968ومقاب  ذل  ااي عانوي الم ايحات المص ي لحام   7  المحدا  يض الما م  1928لحلة    30الأجلبية رعا  

  يرض  ريي نيرا الإنابرة 14/15يرض المرا تيي  1804اما نيا القانوي المدنض الف نحض عواعد الاخعصراص القضرائض الردولض يرض القرانوي المردنض  لحرام 

 1975الف نحض لحام   مي عانوي الم يحات 733القضائية يض الما م  
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 الاتفاقيات الثنائية الأطراف. /الفرع الأول  

لواعحة يض  دو  ملطقة جغ ايية وا دم الى عقد اتفاعيات نلائيرة ويمكري أي تحقرد هرذه يض الغالب تلجا الدوا ا

الاتفاعيات بيي  ولعيي واعحعيي يض ملطقعيي جغ اييعيي مخعلفعيي ونرذا  مري الاتفاعيرات الأولرى علرى سربي  

البحر يي يرض واتفاعية مص  مع  1986أاعوب    26والتانية    1957المتاا الاتفاعية بيي مص  و الأر ي عام  

و الاتفاعية الإماراتية المصر ية الموعحرة  1989مارس   22واتفاعية مص  مع المغ   يض    1989مايو    17

و ملقا على ب لك  ط   معحاعرد أي يطلرب الرى 15 يث نصت الما م ب  2000يب اي     5يض القاه م بعاريخ  

عوى عائمرة وبصرفة خاصرة الط   الأخر  أي يقروم يرض اعليمره نيابرة علره بر ي أجر اء عضرائض معحلرق برد 

لاسعجوا  وسما  شقا م ال قو  بعلقض تقاري  الخب اء وملاع عقا وأج اء المحايلة وطلرب تحليرف اليمرييو  

أما الاتفاعيات مي اللو  التانض وهض العض تب م ما بيي الدوا الح بية و الأجلبية نذا  ملقا على سبي  المتراا 

 يث تا تحديد نطاق هذه الاتفاعية يض موءو   الإنابرة علرى   1935  اتفاعية الح اق مع المملكة المعحدم عام

/أو ، اما عقد الح اق اتفاعية مع الولايات المعحردم الأم يكيرة 1المحائ  الحقوعية و العجارية بموجب الما م ب

 يث أجابت هذه الاتفاعيرة  1970  و الاتفاعية بيي مص  و ايطاليا عام 1946و مع ت ايا عام    1936لحام  

تلفيذ الإنابة بال ك  الذي تطلبه الدولة المليبة على أراءض الدولة الملابة ب  ط أي لا يعحرارض هرذا ال رك  

الرى تح يرف الإنابرة  1974مع أ كام عانوي الدولة الملابة اما ذهبت اتفاعية روما بيي مصر  وايطاليرا لحرلة

مي الاتفاعيات التلائية بيي الدوا الأجلبية و وهلاف الحديد  17/1تح يفا يضيق عي المفقوم الواسع يض الما م ب

اما عقدت هلكاريا الحديد مي الاتفاعيات   و1بنذا  على سبي  المتاا اتفاعية ي نحا مع سويح ا وبلغاريا ومالض

واتفاعيعقا مع المملكة المعحدم عام   1935التلائية نذا  ملقا على سبي  المتاا اتفاعية هلكاريا مع ي نحا عام 

     21940واتفاعيعقا مع ت ايا عام  1937ايطاليا عام ومع  1936

 

 الاتفاقيات المتعددة الإطراف  /الفرع الثاني 

لا تكعفض  بح  الدوا بحقد الاتفاعيرات التلائيرة الإطر ا  بر  لجر ت الرى عقرد الاتفاعيرات المعحرد م 

يرات الجوانرب الفليرة و الإط ا  سواء برالعوعيع عليقرا أم المصرا عة أم الانضرمام  يرث نيمرت هرذه الاتفاع

العض عقردت بريي عرد  مري  1896نويمب   14القانونية للإنابة القضائية ونذا  ملقا على سبي  المت  اتفاعية 

الدوا الأوربية يض مجاا العحاوي القضائض يض المحائ  المدنية نرا تطرور موعرف الردوا مري الإنابرة وظقر  

 يرث تطرور   1970وارذل  اتفاعيرة لاهراي لحرام    1954  –  1905ب ك  واءح يض اتفاعيرات لاهراي لحرام  

الموعف يض ظ  الاتفاعية الأخي م مي أ كام الإنابة وبموجبقا أصبحت الدوا المصا عة عليقرا مل مرة بعلفيرذ 

الإنابة يض المحائ  المدنية و العجارية و الأ واا ال خصية  وهو تطور يض نطاق تطبيق الإنابة اءراية الرى 

  يض هذه الاتفاعية لا يمكلقا أي ت ي  تلفيذ الإنابة ألا أذا اانت ماسة بحرلامعقا ذل  أصبحت الدوا الأط ا

 يرث اتحرع  1978اما اسعم  تطور الموعف مي الإنابة يرض ظر  اتفاعيرة لاهراي لحرام   و3بوسيا تقا الإعليمية

يرة و الإ اريرة نطاق الإنابة لي م  اءاية للمحائ  المدنية و العجارية و الأ رواا ال خصرية المحرائ  الج ائ

ويرض هرذا الحرياق لرا يحعمرد العوجره الأوربرض و4باما أعطى للدوا الأعضاء ب موا نطاعقرا المحرائ  الماليرة

 أما على محعوى الاتفاعيات ما بيي الدوا الح بية نذا  على سبي  المتراا و5بالط ق الدبلوماسية لعلفيذ الإنابة

ات والإنابة القضائية  يث اععمردت هرذه الاتفاعيرة الطر ق ب اي الإعلان  1954اتفاعية الجامحة الح بية لحام  

ب رك    1983 اما نيمت أ كام الإنابة اتفاعية ال يراض لحرام  و6بو7الدبلوماسية يض تقديا طلب الإنابةبالما م/

و على أي   بلك  ط   معحاعد أي يطلب الى أي ط   معحاعد  خر  أي يقروم 14مفص   يث نصت الما م ب

له ب ي أج اء عضائض معحلق بردعوى عائمرة وبصرفة خاصرة سرما  شرقا م ال رقو  وتلقرض يض اعليمه نيابة ع

تقاري  الخب اء وملاع عقا واج اء المحايلة وطلب تحليف اليمييووتا تحديد نطاق عم  الإنابرة يرض المحرائ  

برة  ومري المدنية و العجارية و الأ واا ال خصية و الج ائية وهذا يحكرس العطرور الحرالمض يرض محرالة الإنا

خرلاا اسررعق اءنا للمحاهردات و الاتفاعيررات الدوليررة لرا نلحررظ  خروا الحرر اق ط يررا يرض الاتفاعيررات المعحررد م 

 الأط ا  ما بيي  وا أجلبية  

 
  106، ص 134عبد الملحا بم م ، مصدر سابق ، هامش  -1

2 - Istevan Szasy . international civil procedures .BUDAPEST. 1967 .P.647   
، الحويد ، هوللدا ، سويح ا و أشار  علما أي الدوا العض صا عت على الاتفاعية هض اللمحا ب بلجيكا ، الدنمارف ، يللدا ، ايطاليا ، ألمانيا الاتحا ية   - 3

 1،هامش  232، ص  2002الى ذل     ه ام علض صا ق تلاب  الاخعصاص القضائض الدولض ،  ار المطبوعات الجامحية ، الإسكلدرية ، 
    107-106، ص    عبد الملحا بم م ، المصدر الحابق  - 4
 و ما بحدها   166المصدر نفحه ، ص  -5
    2، هامش  232و الأر ي وسوريا و الححو ية وعحت على هذه الاتفاعية ، أشار أليقا    ه ام علض صا ق ، المصدر الحابق ، ص علما أي الح اق -6
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   الاتفاق الضمني/المطلب الثاني

نيرة أي الإنابة القضائية الدولية تفضض الى العحاوي الدولض على المحعوى القضائض يض نطاق المحرائ  المد     

و العجارية و الأ واا ال خصية و الج ائية و الإ ارية ويض ظ  غيا  الاتفاعيات الدولية المليمة للإنابة يض 

هذه المحائ  يمكي للدوا أي تعحاوي ييما بيلقا على أساس أخ  خدمة لمصالحقا الدوليرة والعرض ترلحكس علرة 

لذا سلبحث الموءو  مي خلاا  و1بتارم أخ ى مواطليقا وهذا الأساس يعمت  بالمحاملة بالمت  تارم و الح  

 ي عيي نبيي يض الأوا الاتفاق على أساس المحاملة بالمت  و التانض الاتفاق على أساس الح    

 

 الاتفاق على أساس المعاملة بالمثل  /الفرع الأول

ي الدولة الم سلة هذا الأساس لا يعا ال اوي أليه ألا يض  الة عدم وجو  نص ص يح يليا عم  الإنابة بي    

بالمليبةو و الدولة الم س  أليقا بالدولة الملابةو  وهذا يحلض أي عردم وجرو  اتفراق  ولرض بخصروص الإنابرة 

القضائية يضع الدوا أمام اععما  وسيلة بديلة أو عواعد ا عياطية لعلييا عم  الإنابة تعمت  ب سراس المحاملرة 

الح بية نذا  ملقا على سبي  المتاا الع  يع المص ي لحرام   بالمت  ونجد مت  هكذا أ كام لبح  الع  يحات 

 يث أاد على أي الإ كام و الأوام  الصا رم يض بلد أجلبض يجوب الأم  بعلفيرذها برلفس ال ر وط   و2ب1968

المق رم يض ذل  البلد اما أشارت الى نفس المحلى بح  الع  يحات الح بية ااي  الم    الف نحض يض نفس 

ا على محعوى الع  يع الح اعض يقرد نيمرت أ كرام الاتفراق علرى أسراس المحاملرة بالمتر  المرا م   أم3الاتجاه

و مي عانوي الإنبات العض نصت بأذا لا توجرد محاهردم مري هرذا القبير  يعرعا الإجر اءات علرى أسراس 16/3ب

الخصروص برالط ق المحاملة بالمت  ي ذا تحذر ذل  ييصار الى مفاتحة وبارم الخارجية لاتخاذ ما يل م بقرذا 

و يض هذا الحياق  يث نصت على بتعا الإج اءات المدنيرة يرض الفقر م 16/4الدبلوماسيةو اما ذهبت الما م ب

 مي هذه الما مو  3، 2أولا باللحبة لخجلبض طبقا لما هو ملصوص عليه يض الفق تيي 

 

 الاتفاق على أساس العرف /الفرع الثاني

وتا يض موءوعات القانوي الردولض الخراص ب رك  عرام ويرض موءرو  يلحب الح    ورا مؤن ا ومعفا     

الاخعصاص القضائض الدولض ب ك  خاص ب الإنابة القضائيةو ،وهذا الع ني  للح   ي خذ أبحرا ا  وليرة ترارم 

و اخلية تارم أخ ى  يالقواعد الح يية تكوي  مت  عواعد المحاملة بالمت  لقا  ور ا عياطض ومحاعد ومكمر   

غابت اللصوص يض الاتفاعيات الدولية يصار الى القواعرد الح ييرة اقواعرد ا عياطيرة نحرعقدي بقرا   أي الما

ةلية عم  الإنابة القضائية يض المجاا الدولض  ومي الجدي  بالذا  أي اغلب عواعرد تلراب  القروانيي وبحر  

عواعرد ت ر يحية ترا عواعد العلاب  القضائض الدولض هض ذات مصردر ع يرض ،ألا أنقرا يرض الوعرت الحاءر   

تلييمقا  وهذا يحلض أي القواعد الح يية تحد الف اغ القانونض  الذي يحص  بفح  غيا  اللصوص الع ر يحية 

 الوار م يض الاتفاعيات وعد أشارت الى هذا المحلى بح  الع  يحات الأجلبية نذا  ملقا القانوي الب يطانض   

و مري 1/2الع  يع الح اعرض يقرد  نيمرت هرذا الحكرا المرا م ب أما على محعوى  الع  يحات الح بية وملقا    

القانوي المدنض العرض نصرت علرى بير ذا لرا يوجرد نرص ت ر يحض يمكري تطبيقره  كمرت المحكمرة بمقعضرى 

 وعليه ياي الإنابة القضائية تحقق نوعا مي العقار  بيي الدوا على أساس أخ  هو الح   و4بالح        و   

عحاوي الدولض الما تحذر عليقا العحاوي على أساس  خر  وهرذا الوءرع الردولض يحملقرا يالأخي  يديحقا الى ال

على الاتفاق ءمليا مع غي ها لعلييا عم  الإنابة  يعضح مما تقدم أي الإنابة القضائية الدوليرة تحقرق أعلرى 

لرى تحقيرق  رجات العحاوي القضائض وتديع الدوا الى لاتفاق الص يح أو الضملض ابدي  ممرا يفضرض ذلر  ا

تحايش عوانيلقا الداخلية ليلعقض بقا المطا  الى  لوا ص يحة أو ءملية للم اا  و الصحوبات العض تواجه 

 عم  الإنابة مما يقو ها ذل  الى العقار  بيي القوانيي واج اءات المحااا  

 

 تعايش القوانين الداخلية عن طريق الإنابة  /المبحث الثاني

لقانوي الدولض الخاص هو تحقيق العلاسق بيي الأنيمة القانونية ب ك  عام، وتروي  مي التابت أي  هد  ا     

الإنابة القضائية ي ص وأسبا  تحقيق ذل  القد   وهو ما يصب يض اللقايرة  يرض خدمرة الحدالرة العرض هرض 

القد  الأسمى، لا جر  الإ اطرة بموءرو  البحرث يقعضرض أي نعلاولره  مري خرلاا مطلبريي سرلعط ق يرض 

 
  20   عكاشة محمد عبد الحاا ، مصدر سابق ، ص -1
  2007لحلة  76تا تحديله بقانوي رعا  - 2
 1975و مي عانوي الم ايحات الف نحض لحام 733الما م ب - 3

 اما ذهبت الى ذل  باعض الع  يحات الح بية  - 4
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ب الأوا الى العحايش عري ط يرق الاتفاعيرات الدوليرة ويرض المطلرب الترانض الرى العحرايش عري ط يرق المطل

 العطبيق الدولض  

 التعايش عن طريق الاتفاقيات الدولية  /المطلب الأول 

لأهمية الإنابة القضائية يض الحلاعات الخاصرة الدوليرة يقرد اتجقرت الردوا الرى تليريا أ كامقرا يرض 

للعحاوي القضائض و القانونض ،وهذه الاتفاعيات ت ك  ميق  مي ميراه  العحراوي بريي الردوا اتفاعيات  ولية   

سواء على صحيد الدوا الح بية أم على صحيد الدوا الأجلبية  لذا سلح ض يض الف   الأوا للقواعد الدولية 

 الداخلية للدوا الأط ا    الوار م يض الاتفاعيات ويض الف   التانض ت ني  تل  القواعد الدولية على القوانيي 

 

 القواعد الدولية الواردة في الاتفاقيات  /الفرع الأول

هلاف الكتي  مي القواعد العض جراءت بقرا الاتفاعيرات العرض عقردت بريي الردوا يرض المحرائ  ذات الصرلة       

  -بالإنابة القضائية و الم ار أليقا سابقا والعض تعمت  بالاتض:

 يرث تؤارد هرذه القواعرد براي الإنابرة تحمر  يرض أطرار   -ق عمر  الإنابرة:القواعد ذات الصلة بلطا -1

المحائ  المدنية و العجارية و الأ واا ال خصية و الج ائية احد أ نى، وهذا مرا أادتره الحديرد مري 

و  1954الاتفاعيات الحالفة الذا  نذا  ملقا على سبي  المتاا اتفاعيرة جامحرة الردوا الح بيرة لحرام 

   و1ب1978ولحام  1970واتفاعية لاهاي لحام  1983ض لحام اتفاعية ال يا

وهذه القواعد تؤاد على محاملة ار   -القواعد القائمة على مبدأ العحاوي على أساس المحاملة بالمت : -2

 ولة ل عايا الدوا الأخ ى بمتر  محاملرة رعاياهرا مري عبر  الأخير م وأاردت هرذا الاتجراه اتفاعيرة 

و العض تلص على ب لا ي تب تلفيذ الإنابرة القضرائية الحرق يرض   21م  يض الما    1983ال ياض لحام  

اععضاء أية رسوم أو مص ويات ييما عدا أتحا  الخب اء أي ااي لقا مقعضى ونفقات ال قو  العرض 

 يلع م الطالب ب  ائقاو 

دولة المليبة هذه القاعدم تؤاد على أعطاء الخيار لل -القواعد القائمة على  لية تلفيذ الإنابة القضائية: -3

أي تطلب مي الدولة الملابة تلفيذ الإنابة ب ك  محريي علرى أي لا يعحرارض هرذا العلفيرذ مرع الليرام 

القانونض للدولة الملابة وهذا ما أشارت أليره الحديرد مري الاتفاعيرات العرض عقردتقا مصر  مرع الردوا 

  18ض يض الما م اما أادت على ذل  اتفاعية ال يا و2بالح بية والأجلبية الحالفة الذا 

بموجرب هرذه القاعردم علرى الدولرة   -القاعدم العض تقوم على  حي اللية يض تلفيرذ الإنابرة القضرائية: -4

الملابة أي تحعجيب الى طلب تلفيذ الإنابة سواء يض ظ  وجو  اتفاق ص يح أم ءملض تحقيقا لمبردأ 

هرو مقصرو  الإنابرة ولكري العحاوي الدولض يض المجاا القضائض ووصولا الى تحقيق العحايش الذي  

يمكي أي ت ي  الدولة الملابة العلفيذ ،أذا ااي ذل  العلفيذ ماسا بحيا تقا  الإعليمية أو معحارض مرع 

نيامقا الحام ،وعد  أادت على هذا الاتجاه اغلب الاتفاعيات الدولية ونذا  ملقرا علرى سربي  المتراا 

   17اتفاعية ال ياض يض الما م 

 

 ير القواعد الدولية على القوانين الداخلية تأث /الفرع الثاني

يحد الع  يع الداخلض مي أهرا مصرا ر القرانوي الردولض الخراص  يرث يحرع ن  الم ر   الروطلض بوءرع     

عواعده وهو مجموعة القواعد القانونية العض  تليا الحلاعات الوطلية ما بيي الأي ا  أو ما بيلقا وبريي الدولرة 

ت البحد الدولض العض تل ا ما بيي الأي ا  العابحيي لدولة وا دم يض الخرار  أو لردوا يض الداخ    والحلاعات ذا

  وهذه القواعد تضرحقا ار   ولرة وتحرد  قرا مري  قوعقرا و3ب  معحد م يض الداخ  ويع تب ج اء على مخالفعقا

المدنيرة أو عرانوي الخالصة ، وتعمت  هذه القواعد بالأ كام الوار م يض عوانيلقرا الداخليرة اقرانوي الم ايحرات 

الإنبات أو أي عانوي  خ  ومي بيلقا القوانيي ذات الصلة بالإنابرة القضرائية يحلى محرعوى الحر اق اراي أوا 

 2عانوي نيا موءو  الإنابة القضائية الدولية هو عانوي المحاامات الحقوعض الحتمانض وبحرده صردر عرانوي 

و مي القانوي العض 5ث تلاولقا مي خلاا نص الما م بالذي نص على محالة الإنابة الفضائية  ي 1923شباط  

نصت على اي ب للمحكمة أذا ما صدر ملقا أم ا مي وبي  الحدا أي تحمع وتردوي ال رقا م المعحلقرة ب  ردى 

  مي الواءح أي المرا م المرذاورم أعر ت الإنابرة و4بالدعاوي و المحاملات القائمة يض محااا الدوا الأجلبيةو

لصالح الدوا الأجلبية ي صبحت المحكمة الح اعية محكمة ملابرة و رد ت موءرو  الإنابرة   القضائية الدولية

 
   160رشدي خالد ، المصدر الحابق ، ص  -1
   422جبار جاب  طه ، المصدر الحابق ، ص  -2
   96   غالب علض الداو ي ، المصدر الحابق ، ص  -3
   14جبار جاب  طه ، المصدر الحابق ، ص  - 4
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نرا الغرض القرانوي   1956لحرلة    88بال قا م يق ، بحدها صردر عرانوي الم ايحرات المدنيرة و العجاريرة رعرا  

الدوليرة يرض   يث نيا هذا القانوي الإنابة القضرائية  1969لحلة    83المذاور بقانوي الم ايحات المدنية رعا  

و ملره الرى 16و و العض تا ت  ي  أ كامقا لقانوي الإنبات الم ار أليه سابقا يقد تط عت المرا م ب101الما م ب

  وهذا يحلض أي الم    الح اعض يض عرانوي الإنبرات نيرا أ كرام الإنابرة و1بموءو  الإنابة القضائية الدولية

عما  ل رقا م ال رقو  وأجر اء المحايلرة وغي هرا مري الدولية يض محائ  الاسرعجوا  وتحليرف اليمريي والاسر

المحائ  ذات الصلة بالدعوى المقامة أمام القضاء الح اعض   أما على المحرعوى الردوا الح بيرة يقرد تط عرت 

بح  الع  يحات لموءو  الإنابة الدولية يض  يي اغف  البح  اةخ  ملقا ذلر  ، يالم ر   المصر ي لرا 

لحرلة  13ية الدولية خار   دو  جمقورية مص  يقانوي الم ايحات المص ي رعا يليا أ كام الإنابة القضائ

اللايذ جاء خاليا مي أي نصوص تعحلق بالإنابة القضائية الدوليرة ، وهرو توجره انعقرد مري عبر  الفقره   1968

المص ي مي نا يعيي الأولى: أي الم    المص ي عد نيا الاخعصاص القضائض الدولض للمحااا المصر ية 

و  مي القانوي واي نبوت الاخعصاص الدولض للقاءض المص ي لا يكفيره للفصر  يرض اللر ا  28الما م ب  يض

ذات الطرابع الردولض اذ لا يمكلره القيرام برالإج اءات اللابمرة لرذل  مرا  ام لا يوجرد تليريا ةليرة اتخراذ تلرر  

حر  الاتفاعيرات الدوليرة يرض الإج اءات يض الخار   عي ط يق الإنابة ، التانية : أي مص  عد وعحت على ب

مجاا الم ايحات المدنية الدولية وأصبحت ط يرا ييقرا وتلر  الاتفاعيرات ترليا محرالة الإنابرة القضرائية ممرا 

لحلة  359 اما  نيا عانوي البيانات الحوري رعا و2ب  يقعضض أي ا  بح  اللصوص لقا يض عانوي الم ايحات 

ضرائية  يرث نصرتبيجوب سرما  شرقا م ال رقو  المقيمريي و مله موءو  الإنابة الق76يض الما م ب  1947

خار  ملطقة المحكمة الملابة ب نابة المحكمة العض يقيموي يض ملطقعقاو وهذا اللص لرا يحرد  ب رك  صر يح 

ه  المقصو  بالإنابة هض الإنابة القضرائية الدوليرة أم اراي  عاصر  علرى الإنابرة القضرائية الداخليرة بححرب 

أي يحم  مقصو  اللص على الحموم ييلص   للإنابة الداخليرة والإنابرة الدوليرة طالمرا القواعد الحامة يمكي  

انه مطلق والمطلق يج ي على أطلاعه ما لا يقيد برلص أو اتفراق   وارذل  نيرا موءرو  الإنابرة القضرائية 

   1970وعانوي الإنبات المدنض الحو انض لحلة  1952عانوي البيانات الأر نض لحلة 

محعوى الدوا الأجلبية يقد تط عت الحديد مي الع  يحات الأجلبية لموءو  الإنابة الدولية ، يقد   أما على    

و 733اللايذ على موءو  الإنابة القضائية الدولية يض المرا م ب  1975نص عانوي الم ايحات الف نحض لحام   

طلب القيام برالعحقيق أو   العض نصت بيحعطيع القاءض بلاءا على طلب ا د ط يض الدعوى أو مي تلقاء نفحه

بالإج اءات القانونية الأخ ى العض ي اها ء ورية يض  ولة أجلبية وذل  بمقعضى انابة عضائيةو واذل  يض 

ونص على تلييا  أ كام  الإنابة القضائية اما نيمقا  1933انكلع ا صدر عانوي تلفيذ الأ كام الأجلبية لحام 

   و3بعانوي الإج اءات المدنيةو مي 228القانوي الألمانض يض الما م ب

 

 القواعد التشريعية الدولية  /الفرع الثاني

أي القواعد الع  يحية الدولية الوار م يض الاتفاعيات الدولية عد تتي  تحاؤلا  روا هر  أي هرذه الاتفاعيرات      

ي عانونقرا الدولية مل مة للدولة المصا عة عليقا وتحر ي يرض مواجقرة محاامقرا واي ا هرا وتحعبر  جر ءا مر

الداخلض أم أنقا تحعا  لأج اء يضحقا موءع العطبيق لععحوا مي اونقا عواعد  وليرة وار م يرض الاتفاعيرات 

الى عواعد  اخليةو للإجابة علرى هرذا الحرؤاا يمكري ال جرو  الرى القرانوي الرداخلض لكر   ولرة ، ير ذا نرص 

عرانوي نايرذ وجر ءا مري عانونقرا الرداخلض  ت  يحقا الداخلض على اععبار الاتفاعيات بمجر   المصرا عة عليقرا

  1789و مي الدسعور الأم يكض لحام 6يعصبح ت  يحا يمكي ال جو  أليه وتطبيقه والى ذل  أشارت الما م ب

ويض الح اق تحعب  الاتفاعيات الدولية بمج   المصا عة عليقا مي الجقة المخعصرة نايرذم يرض مواجقرة الدولرة  

ى الداخلض يض مواجقة الأي ا  ولا تل م المحااا بعطبيققرا ألا مري تراريخ ن ر ها ولا تحعب  نايذم على المحعو

امرا أعطرت المرا م   2005و مري الدسرعور الح اعرض لحرام  129بالج يدم ال سمية ونيمت هذا الحكا الما م ب

و صلا ية تلييا المصا عة على الاتفاعيات لمجلس اللوا  اما يكروي لر ئيس الجمقوريرة المصرا عة 61/4ب

و مي الدسعور ومي الاتفاعيات العض سبق أي  صا ق عليقا الح اق 73للقائية على الاتفاعيات بموجب الما م با

و و4ب110 يث صرا ق عليقرا بالقرانوي رعرا  1983بخصوص الإنابة القضائية الدولية اتفاعية ال ياض لحام 

الإعلانات و الإنابة القضائية بيي   أصبحت نايذم يض مواجقة الدولة على المحعوى الدولض و الداخلض واتفاعية

 
 أ كام الإنابة الداخلية    و مي نفس القانوي تضملت 15علما أي الما م ب -1

التانض والأربحوي  –المجلد التانض  –المجلة المص ية للقانوي الدولض  –محائ  الإج اءات يض الخصومة المدنية الدولية  –  ا مد عبد الك يا سلامة  2-

 174ص -1986-القاه م  –
    24-20جبار صبار طه  ، المصدر الحابق ، ص  -3
    16/1/1984يض  2976ع الح اعية الحد  مل ور يض ج يدم الوعائ -4
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واذل  اتفاعية مجلس العحراوي الح برض للعحراوي القضرائض المحقرو م يرض   و1ب1954 وا الجامحة الح بية لحام  

  أما بخصوص الاتفاعيات العض عقدها الح اق مع الدوا الأجلبية يلذا  على سبي  المتاا   1989مص  عام  

وارذل   1970و الاتفاعيرة القضرائية مرع الولايرات المعحردم عرام  1935م الاتفاعية الح اعيرة الب يطانيرة لحرا

ومي الجدي  بالرذا  أي القواعرد الع ر يحية الدوليرة تعفروق علرى   و2ب1968اليابانية لحام    –الاتفاعية الح اعية  

د ولا يمكري لدولرة أي تحرع  بقواعر  و3بالقواعد الع  يحية الوطلية يض اغلرب الأ رواا علرد العحرارض بيلقمرا

ت  يحية  اخلية لععلص  مي عواعد وار م يض اتفاعية صا عت عليقا وهو ما أشارت أليره اتفاعيرة ييلرا لقرانوي 

  وأخي ا تحد القواعد الع  يحية الدولية ب ك  عام مي عوام  العقرار  و العحرايش و4ب1969المحاهدات  لحام 

الوطلية ومي نا تعقلص محا ة الم اا  بيي الدوا وبموجبقا تحعطيع ا   ولة أي تححي محعوى ت  يحاتقا  

يضلا عري  و5بو الخلايات على محعوى الاخعصاص القضائض الدولض ولا سيما يض موءو  الإنابة القضائية

ذل  تح ف الإنابة ي ص عديدم أمام الدوا للعقار  و العحايش بيي أنيمعقا القانونية وهذا يصب يرض اللقايرة 

 والعحاوي الدولض يض المجاا القضائض  باتجاه تحقيق أعلى  رجات العلاسق 

يعبيي مما سبق أي الإنابة القضائية توجه عا م مي الحلطة القضائية يض الدولة الرى سرلطة يرض  ولرة أجلبيرة، 

 يث يعبيي باي القاءرض يمكلره  1975مي عانوي الم ايحات الف نحض لحلة   733وهذا ما أشارت أليه الما م  

لقاء نفحه بصد  أي أج اء مي اجر اءات العحقيرق أو أي تصر   عضرائض بلاء على طلب الأط ا  أو مي ت

وهرذا الحكرا يلحرجا   و   6ب خ  ء وري مطلو  اتخاذه  يض  ولة أجلبية أي يلجا الى ط يق الإنابة القضرائية

لى مع القاعدم العض تقضض بعلفيذ الإنابة بححي نية و القاعدم العض تف ض على الدولة الملابة أي تلفذ الإنابة ع

،علرى الر غا مري أي   19707أي لا  يمس ذل  سيا تقا ولا نيامقا الحام وهو ما اععمدته اتفاعية لاهاي لحام  

الم    المص ي لا يليا الإنابرة ب رك  صر يح يرض القروانيي الداخليرة ألا أي مصر  ارتبطرت بالحديرد مري 

ا أيضرى ذلر  الرى أي ت خرذ ب غلرب الاتفاعيات الدولية التلائية و الجماعية بيي  وا ع بية وغير  ع بيرة ممر

  وعرد تر ن  و8بالقواعد الدولية الحالفة الذا  يض عانونقا الداخلض الذي يحب  عي مصا ععقا على تل  الاتفاعيرات 

العرض نصرت   13يرض المرا م    1936لحام    15الم    الح اعض يض عانوي البحتات الدبلوماسية والقلصلية رعا  

الإيا ات يض القضايا المقامة أمام المحااا الح اعية وتحعب  أج اءته هذه   علىب للقلص  تحليف اليميي وتدويي

ذات  1935اما لو أج يت  أمام المحرااا الح اعيرة و  بقواعرد اتفاعيرة العحراوي القضرائض مرع ب يطانيرا لحرام 

ععمرد  يرث ا  16الصلة  وعلى محعوى الم    الح اعض يقد نيا أ كام الإنابة يض عانوي الإنبات يض المرا م  

اما اععمد الم    الح اعرض عاعردم   16/3الم    الح اعض عاعدم المحاملة بالمت  وهذا ما أشارت أليه الما م  

 حي اللية علدما ساوى يض المحاملة بيي المواطي الح اعض والأجلبرض يرض مجراا الإنابرة القضرائية وهرذا مرا 

قواعد الوار م يرض الاتفاعيرات الدوليرة يمكري   ويمكي أي نعوص  وعلى ويق  ما تقدم أي ال16/4أادته الما م  

أي تحط  اللصوص يض القوانيي الداخلية أذا اانت معحارءة محقا على أسراس تفروق القواعرد الدوليرة علرى 

مري القرانوي المردنض الح اعرض و العرض ترلص ب لا   29اللصوص الداخلية ،وعد أشارت الى هذا المحلى الما م  

ا وجد نص على خلايقا يض عانوي خاص أو محاهدم  ولية نايرذم يرض الحر اقو تطبق أ كام الموا  الحابقة الم

مري القرانوي  23والى نفس هذا الاتجاه ذهبت باعض الع  يحات الح بية ونذا  ملقا على سبي  المتراا المرا م 

ي مي القرانو  21و الما م    1967مي القانوي المدنض الأر نض لحام    24و الما م    1948المدنض المص ي لحام  

ومري الجردي  بالرذا  أي خضرو  القروانيي الداخليرة لخ كرام الروار م يرض  و9ب1975المدنض الج ائ ي لحرام  

 
    1965/ 2/2يض  27/ 63/ 251ويض هذا المحلى اني  ع ار محكمة العمي   1956لحلة  35صا ق الح اق على هذه الاتفاعية بقانوي رعا   -1
  87عبد المطلب عباس ، المصدر الحابق ، ص  -2
 جو  نص  سعوري يقضض بعغليب المحاهدم على القانوي  اي    محالة تحارض المحاهدم مع الع  يع يعوعف على و - 3

يض  الة وجو  نص  سعوري : تلص  ساتي  بح  الدوا ص ا ة على تغليب المحاهدم على القوانيي الداخلية يض محالة وجو  نص  سعوري متاا  -أ

    1956و الدسعور القوللدي لحام  1958ذل  الدسعور الف نحض لحام 

 سعوري : يجب العمي  بيي  العيي الأولى : أي يكوي الع  يع سابق على المحاهدم و التانية أي يكوي الع ر يع لا قرا علرى  يض  الة عدم وجو  نص  - 

دم يراي القاءرض المحاهدم يفض الحالة الأولى لا يلقض القاءض الوطلض أي صحوبة ييطبق نصوص المحاهدم أما الحالة التانية أذا ااي الع  يع لا قا للمحاه

فرض يمي  بيي  العيي:  الة سكوت الع  يع الخ ق مي  يث موعفه مي المحاهدم و الحالة التانية  الة نبوت نيرة الم ر   يرض مخالفرة المحاهردم ي  الوطلض

وييق بيلقما لعالحالة الأولى يفع ض القاءض أي الم    لا يقصد مخالفة المحاهدم  الحابقة على الع  يع ب  أرا  تطبيققا الى جانب ت  يحه ييححى الى ا

ليرة   انير     يض الحالة التانية يقو وءوح نية الم    يض مخالفة المحاهدم الحابقة ييطبق الع  يع و يقم  المحاهدم واي تحملت  ولعره المحرؤولية الدو

   167-165عصام الحطية ، المصدر الحابق ، ص
 لقا  و م6و مي الاتفاعية  و الى نفس المحلى ذهبت الما م ب27الما م ب - 4
مقاا مل ور يض صحيفة الم صد الحد    –الى هذا المحلى اني     عبد ال سوا عبد ال ءا ، تححيي القوانيي الح اعية عي ط يق الاتفاعيات الدولية  - 5

   2، ص 2008-  ي اي  28 -الحلة الأولى –الاوا 
     45عبد المطلب  حيي عباس ، المصدر الحابق ، ص - 6
7 - 348p 2000Paris  –e edition economic 3 –Droit international prive –uditBernard A    
   22عبد المطلب  حيي عباس ،المصدر الحابق ، ص    - 8
   159   عبد ال سوا الاسدي ، المصدر الحابق ، ص  -9
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القواعد الدولية يفضض الرى اطمالراي الأير ا  يرض علاعراتقا القانونيرة عبر  الحردو  وتطرور نقرعقا بالأنيمرة 

الدولة مي اللا ية الحمليرة علرى  القانونية العض يكونوا تحت محا ة نفوذها اما يمكي أي تعحع محا ة سيط م

 لر  يمكري أي يكروي جحر  بريي الأنيمرةرعاياها يض الخار  والأجانرب ءرمي محيطقرا الروطلض امرا أي ذ 

      1القانونية للحصوا على ما يخدم الحكا الحا ا يض الدعوى

 

   التعايش عن طريق التطبيق الدولي/المطلب الثاني 

ي ات على محعوى الع  يحات الداخلية يق   مي محا ة لع ني  الممارسرات أذا ااي للقواعد الدولية مي ت ن    

الدولية ييقا و وه  يفضض ذل  الى أ راف العحايش والعلاسق بيي الأنيمة القانونية للدوا المحليرة و سرلحاوا 

الإجابة عي ذل   مي خلاا ير عيي سرلبحث يرض الفر   الأوا القضراء الردولض ويرض الفر   الترانض العحكريا 

 لدولض ا

 القضاء الدولي /الفرع الأول

يقضرض براي الدولرة الملابرة ليحرت مل مرة بعلفيرذ الإنابرة   أي ال اى الحرائد يرض الفقره و القضراء الردولض       

القضائية الا أذا وجدت عواعد ع يية او اتفاعية تقضض بقرا علرى أي لا تمرس الليرام الحرام أو سرلامة الدولرة 

،ويحام  الموعف باللحبة لقا على وصرف ال خصرة العرض تخضرع لعقردي ها  وي  المطلو  ييقا تلفيذ الإنابة 

أل ام يقع على عاتققا  ولكي هذه ال خصة ت خذ وصف الالع ام أذا اانت هلالر  اتفاعيرة ترليا أ كرام الإنابرة 

لرداخلض يعكوي أ كام الاتفاعية بمتابة خطا  الى الدولة الط   ييقا يف ض عليقا أي تل لقا مل لرة القرانوي ا

يالدولة يض ظ  وجو  اتفاعية تليا عم  الإنابة الأص  أي تل م بعلفيذها أي تحعجيب الى طلب الدولة المليبة، 

و اسعتلاءً يمكي للدولة الملابة أي ت ي  العلفيذ اذا اراي طلرب اتخراذ أجر اء عضرائض بواسرطة الإنابرة مراس 

فاعية ال ياض  مقاب  ذل   الحؤاا الذي يتار هو هر   بحيا تقا أو يعحارض مع نيامقا الحام، وهذا ما أادته ات

ب مكاي القضاء الدولض ممتلا بمحكمة الحدا الدولية وبموجب نيامقا الأساس أي تل م محااا  ولة مرا بعلفيرذ 

طلب اتخاذ أج اء عضائض على أراءيقاو  تيق  ع اءم الموانيق الدولية وملقا الليام الأساس للمحكمرة انره 

ض  على المحكمة طلب الإنابة اما لا يوجد نص يبيح لقرا ذلر   مقابر  ذلر  أي الردوا لقرا لا يوجد نص يح

الخيار بيي الاسعجابة لطلب الإنابة مي عدمه و الحكا الذي يمكري أي نحرعلعجه يرض هرذا الحرياق مري الفصر  

لية للدولة وملقرا و مي ميتاق الأما المعحدم العض أادت على عدم العدخ  يض  ال ؤوي الداخ2/7الاوا الما م ب

تل  العض تدخ  يض المحائ  العض تحعب  مري صرميا الاخعصراص الرداخلض للدولرة ، وهرذا  يقو نرا الرى نعيجرة 

مفا ها أي للمحكمة طلب الإنابة مي أي  ولة  ولكي بالمقابر  للدولرة الأخير م الخيرار بريي الاسرعجابة لطلرب 

تق ر اوي الطلب ماس بحيا تقا مري عدمره  ولكري أذا الإنابة أو ري  ذل  الطلب طالما أي الدولة هض العض 

ااي الطلب الموجه مي عب  المحكمة الى الدولة لا يمس سريا م الدولرة واراي هلراف مصرلحة  قيقيرة وجديرة  

يمي مقعضيات الحدالة وتلبية العحاوي الدولض يكوي ل اما على الدولة الاسعجابة لطلب الإنابة  يضلا عما تقدم 

لمحكمة ب محكمة الحدا الدوليةو اتخراذ اجر اءات علرى أراءرض  ولرة محيلرة هرو اسرعجلاء ياي الذي يب ر ل

 الغموض الذي يكعلف الل ا  اءاية ألا أي لقا اخعصاصيي : 

 الاوا : عضائض ويعمت    ب صدار الأ كام  

 التانض ايعائض  ويعمت  ب بداء ال أي يض المحائ  العض تح ض عليقا     

وب طلرب الإنابرة مري عبر  المحكمرة  بوصرفه أجر اء مري الإجر اءات العرض يعطلبقرا وعلى ويق ما تقردم يجر

اخعصاصقا القضائض و يث أي الأص  يض الأشياء الإبا رة، يمري الملطرق أي يبر ر ذلر  الإجر اء المعمتر  

ب  قية محكمة الحدا الدولية انابة المحكمة يض ا د الدوا الإط ا  يض اللر ا  أو غي هرا أذا اراي موءرو  

 نابة اائي على أراءيقا   الإ

 التحكيم الدولي /الفرع الثاني 

أي العحكيا هو القضاء المخعار الذي يمتر  الممارسرة العرض اانرت البدايرة الأولرى لع ركي  القضراء وهرو      

ط يق بدي  عي القضاء وي خذ العحكيا أنوا  بححب موءوعه و أط ايه يقلراف العحكريا الردولض و العحكريا 

  ويمكي أي يج ي العحكيا بواسطة محكرا وا رد او 2العحكيا الاخعياري و العحكيا الإجباري  الداخلض وهلاف

بواسطة هياة العحكيا أعضائقا ي ا ا تخعار مي عب  المحكمة أو مي عب  الأطر ا  و العحكريا يمكري الاتفراق 

لبيرع او الاسرعتمار عليه بحقد يحمى م ارطه العحكيا ويمكي اي ا  العحكيا ب  ط يض عقد مري الحقرو  احقرد ا

ويحمى ب  ط العحكيا   اما اي بح  المحائ  يجوب ييقا العحكيا وتعمت  ا  ما يجوب ييقا الصلح وايا اراي 

نو  العحكيا ياي القياة العحكيمية العض تلي  بدعوى موءوعقا علاعة ذات بحد  ولض تعطلب الانابة وهو يض 
 

 350op.cit.p -  Bernard Auditالى نفس المحلى اني   - 1
 233لعحكيا العجاري الدولض ،  ار اللقضة الح بية ، القاه م ، صللم يد اني    أبو بيد رءواي ، ا - 2
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لذي يمكي اي يكوي القانوي المعفق عليه او عانوي مكاي سبي   حا الل ا  وصولا لعطبيق القانوي المخعص ا

انحقا  العحكيا يض  الة عدم الاتفاق يالحؤاا الذي يمكي اي يترار هلرا هر  أي لقير م العحكريا أي تطلرب اتخراذ 

اج اء خار   دو  اعليا الدولة العض يعا على أراءيقا العحكيا  مي خلاا القواعد الحامة ييق  عردم أمكانيرة 

 العحكيا و اتخاذ مت  هذا الاج اء لحببيي : ب هياة 

انقا لا تعمعع بحلطة عضائية وهض تحعمد اخعصاصقا مي الاتفاق وليس مي القرانوي يقيارة العحكريا  -1

  و1ببذل  تكوي لقا طبيحة خاصة

اي الإج اءات العض تعخذها هياة العحكيا ليحت اج اءات عضائية برالمحلى الاصرطلا ض انمرا هرض  -2

حة خاصة يق ار هيارة العحكريا يصرطلح عليره برالق ار ألعحكيمرض تمير ا لره عري اج اءات مي طبي

اما اي  كا العحكيا لا يلفرذ الا بحرد المصرا عة عليره مري   و2ب  الق ار القضائض الصا ر عي المحكمة

و مي عانوي الم ايحات الح اعض وهذا يحلض اي العحكريا 272عب  المحكمة والى ذل  أشارت الما م ب

لا يلبررض شرر وط عمرر  الإنابررة وبالعررالض يحرروب القياررة العحكيميررة شرر وط اتخرراذ  يحمرر  يررض مجرراا

الإج اءات عي ط يق نيام الإنابة  ويمكي أي تعخذ هذه الإج اءات عي ط يق المحكمة المخعصة 

العض نصت علرى بيجرب علرى   269وعد نيا هذه الحالة عانوي الم ايحات الح اعض اللايذ يض الما م  

ى المحكمررة المخعصرة أصررلا بليرر  اللرر ا  لإصردار ع ارهررا يررض الانابررات المحكمريي ال جررو  الرر

القضائية العض عد يقعضيقا الفص  يرض اللر ا  او اذا اععضرى الامر  اتخراذ اجر اءات مع تبرة علرى 

تخلف ال قو  او الامعلا  عي الاجابةو ولقرد ور  اصرطلاح الانابرات القضرائية ب رك  عرام وهرذا 

لداخلية على الحواء  حب عاعدم المطلق يج ي على اطلاعه ما لرا يقيرد يحلض انقا ت م  الدولية و ا

   و3ببلص او اتفاق  ومقاب  ذل  هلاف مي ي ى اي عم  هي م العحكيا ذات طبيحة عضائية

 

 

 الخاتمة

  -نخلص مي ا  ما تقدم الى جملة نعائ  نط ح على ويققا  جملة توصيات هض االاتض :      

 النتائج  –اولا 

الانابرة القضرائية الدوليرة عري ط يرق المجاملرة الدوليرة وهرض اسراس غير  ملر م للدولرة تطورت   -1

المطلو  ملقا تلفيذ الانابة الا انقا تصبح مل مة اذا تحولت المجاملة الى ع   واسعق ت بوصفقا 

عاعدم ع يية وتبلط اعلى  رجات الإلر ام اذا أخرذت ط يققرا الرى الاتفاعيرات ومري نرا الع ر يحات 

   الوطلية

اي الإنابة القضائية الدولية ط يق اسرعتلائض لمباشر م الإجر اءات القضرائية عبر  الحردو  ييع ترب  -2

عليقا اخعلا  محاملة الأ لة اللاتجة علقرا عري الأ لرة المعحصرلة عري الإجر اءات القضرائية العرض 

يرة يرض تباش  يض محي   ولة وا دم يالأولى ا لة تقدي يرة يرض الغالرب يرض  ريي الترانض أ لرة تق ي 

 الغالب   

الما اسعكت ت الدوا مي عقد الاتفاعيات الدولية يرض مجراا العحراوي القضرائض ذات الصرلة بالإنابرة  -3

الما وصلت الى محعوى الاتفاق على  لوا مو دم تاخرذ وصرف الحلروا الحالميرة وتصر  بوعرت 

 اس   وط يق اعص  الى   الة العحايش بيي أنيمعقا  القانونية   

دولية عب  القضاء الدولض تيق  أمكانية مباش م الإنابة  يض  يي يعحذر بر  يمعلرع اي الممارسات ال -4

 اسعحماا الانابة اذا تمت الممارسة عب  العحكيا الدولض  

يمكي اي تيق  الحاجة للانابة القضائية الدولية سواء ااي موءو  الل ا  علاعة ذات بحد  ولض ام  -5

ة هو اسرعكماا الاجر اءات القضرائية لردعوى عائمرة أمرام علاعة  اخلية طالما ااي القد  مي الاناب

القضرراء الرروطلض وهررذه الاجرر اءات يمكرري اي تكرروي موءرروعقا علاعررة  وليررة او  اخليررة ويمكرري 

 مباش تقا يض محي   ولة وا دم او ما بيي  ولعيي  

 

 

 

 

 
 وما بحدها   600م ار أليه يض مجلة العحكيا ، مصدر سابق ، ص -1
  591المصدر نفحه ، ص -2
   603-602مجلة العحكيا ،المصدر الحابق  ، ص  - 3
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 ثانيا:  التوصيات 

 يض ءوء ما تقدم مي نعائ  يمكي أي نط ح بح  العوصيات الأتض : 

نوصرض بعوسرريع ملايررذ مباشرر م الإنابررة بحيررث نضرريف ط يررق ارسرراا عاءررض أو موظررف للدولررة   -1

المطلو  اتخاذ الإج اء القضائض على أراءيقا طالما ااي ذلر  يحراعد علرى الك رف عري الأ لرة 

العض تحعاجقا الدعوى ب ك  أس   وسرق  وأاتر  تحقيقرا للحدالرة وتحقرق نقرة الأطر ا  بالقضراء 

 مكي تضميلقا يض الاتفاعيات الدولية العض يحقدها الح اق محعقبلا  الوطلض وهض ط يقة ي

نوصض بانضمام الح اق الى الاتفاعيات الدولية المعحد م الأط ا   المحلية بعلييا أ كام الإنابة لاي  -2

ذل  سيحقق  رجات مي العقار  بيي الأنيمة القانونية ذات الصلة بالإنابة والأنيمة الوطلية للدوا 

ويرروي  ملراا صررالح لعحقيرق مقصررو  العحرراوي الردولض ألا وهررو العحرايش برريي الأنيمررة الأطر ا  

 القانونية   

 المصادر

 الق اي الك يا   

 المصا ر الح بية  

 المحاجا  -أولا:

  1956الأمام الحلامة ابي مليور ، محجا لحاي الح   ، المجلد الأوا ،  ار بي وت للطباعة ، لبلاي ،  -

   1988 –و مكعبة بي وت 5طبحة ب –المحجا القانونض  –وعض  ارث سلماي  الفار

 الكعب   -نانيا:

   أبو بيد رءواي ، العحكيا العجاري الدولض ،  ار اللقضة الح بية ، القاه م  -

  1988   ا مد عحمت الجداوي ، مبا ع القانوي الدولض الخاص ، القاه م ،  -

      1986،   بغدا      ا م وهيب اللداوي ، ش ح عانوي الإنبات  -

   1949جاب  جا  عبد ال  مي   ،   القانوي الدولض  الخاص ، ش اة الل   بغدا  ،  -

 1950    امد مصطفى ، القانوي الدولض الخاص الح اعض ، مطبحة المحار  ، بغدا  ،  -

  1982 بغدا  ، –القحا التانض  –القانوي الدولض الخاص  – حي القداوي و    غالب الداو ي  -

   عبد ال سوا عبد ال ءرا الاسردي ، الجلحرية و الحلاعرات الدوليرة ، لبلراي ، بير وت ، مل رورات بيري   -

 2010الحقوعية، 

  1980 1  عبد المجيد الحكيا ، محمد طه الب ي  ، ني ية الالع ام يض القانوي المدنض الح اعض ،   -

   2007ار اللقضة الح بية ، القاه م ،   عبد الملحا بم م ، بح  أوجه الإنبات الدولض ،    -

   عصام الحطية ، القانوي الدولض الحام ، الطبحرة ال ابحرة  ،ال ر اة الح اعيرة للطباعرة الفليرة المحردو م ،   -

 2008بغدا  ، 

 1986  عكاشة محمد عبد الحاا ، الإج اءات المدنية و العجارية الدولية ، مطابع اةم  ، بي وت ،  -

    1988ى الداو ي و   حي محمد القداوي ، القانوي الدولض الخاص ، القحا التانض  ،   غرررالب عل

   1996   غالب علض الداو ي ، القانوي الدولض الخاص الأر نض ، طبحة أولى ، سلة 

   2006  محمد اماا يقمض ، القانوي الدولض الخاص ومؤسحة التقاية الجامحية،  -

 ، 1953، مطبحة المحار  ، بغدا  ،  1نوي الدولض الخاص ،    مصطفى اام  ياسيي ، القا -

ممردوح عبرد الكر يا  رايظ ، القرانوي الردولض ويرق القرانونيي الح اعرض و المقراري ،  ار الح يرة، بغردا     -

1973   

   ه ام علض صرا ق تلراب  الاخعصراص القضرائض الردولض ،  ار المطبوعرات الجامحيرة ، الإسركلدرية ،   -

2002  

 

 ال سائ  والبحوث والمقالات    -تا:نال

محائ  الإج اءات يض الخصرومة المدنيرة الدوليرة  بحرث مل رور يرض المجلرة   –  ا مد عبد الك يا سلامة    -

 1986-القاه م  –لتانض والأربحوي ا –المجلد التانض  –المص ية للقانوي الدولض 

الخاص وا كامقا يض ءروء اتفاعيرات ال يراض جبار صاب  طه ،  ور الإنابة القضائية يض القانوي الدولض   -

،  2الح بية للعحاوي القضائض ، بحث مل ور يرض مجلرة القرانوي و الحياسرة ، جامحرة صرلاح الرديي ، الحرد  

 ،  2004الحلة التانية ، 

مقراا مل رور يرض  –   عبد ال سوا عبد ال ءا ، تححيي القوانيي الح اعية عي ط يق الاتفاعيرات الدوليرة   -

 2008-  ي اي  28 -الحلة الأولى –الم صد الحد  الأوا صحيفة 
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عبد المطلب  حيي عباس، الإنابة القضائية يض القانوي الدولض الخراص، رسرالة ماجحرعي  ، اليرة القرانوي   -

   2005جامحة بغدا  ، 

 القوانيي  -رابحا:

 المحدا   1951لحام   40القانوي المدنض رعا

 المحدا   1979لحام  107عانوي الإنبات الح اعض رعا 

 المحدا    1928لحلة  30عانوي تلفيذ أ كام المحااا  الأجلبية رعا 

  1936لحام  15عانوي البحتات الدبلوماسية والقلصلية رعا 

 .1947لحلة   359عانوي البيانات الحوري رعا 

  1970عانوي الإنبات المدنض الحو انض لحام 

  1968لحام   13عانوي الم ايحات المص ي رعا 

  1975عانوي الم ايحات الف نحض لحام 

   1804القانوي المدنض الف نحض لحام 

 الدوريات والل  ات   -خامحا:

   2009مجلة العحكيا ، الحد  الأوا ، اانوي التانض ، مل ورات الحلبض  الحقوعية ، 

 .30/9/1979يض  2728الوعائع الح اعية الحد  

     2/2/1969يض  1688الوعائع الح اعية الحد  

  16/1/1984يض  2976الوعائع الح اعية الحد  

 الاتفاعيات   -سا سا:

   1983للعحاوي القضائض لحام   اتفاعية ال ياض -1

   1935الاتفاعية الح اعية الب يطانية للعحاوي القضائض والقانونض  لحام -2

 للإنابة القضائية   1970اتفاعية لاهاي لحام  -3

   1954لإنابة القضائية بيي  وا الجامحة الح بية لحام  اتفاعية الإعلانات و ا-4

   1989اتفاعية مجلس العحاوي الح بض للعحاوي القضائض عام    -5

    1969اتفاعية ييلا لقانوي المحاهدات  لحام -6

    1961اتفاعية ييلا للحلاعات الدبلوماسية لحام -7

 

 المصا ر الأجلبية  

1 - Bernard Audit– Droit international prive– 3e edition economic – Paris 2000. 

2 - Istevan Szasy   international civil procedures  BUDAPEST  1967  

3- yvon  Loussouarn and Pierre Bourel   Droit international prive -edition 1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


